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الفصل : الثامن عشر .

ـ البدل ويشتمل على مسألة واحدة : 

  ـ المبدل منه أهو على نية الطرح أم لا ؟ 

المبدل منه ، أهو على نية الطرح أم لا ؟

قال تعالى : ﴿((((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ﴾(
) . 

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : "وفى "الجن" الحركات الثلاث، فالرفع على تقديرهم "الجن" جوابا لمن قال : من الذين جعلوا لله شركاء؟ فقيل :هم الجن . وبها قرأ أبو حيوة(*). 
والنصب على أنه مفعول ثان لجعل. وضعف قول من نصبه بدلا من "شركاء" ؛ لأنه لا يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه ، فلا يصح : وجعلوا لله الجن . وبالنصب قرأ العامة . و "الجن" الجر والإضافة ، وبها قرأ شعيب بن أبى حمزة ، ويزيد بن قطيب(**)"(
) . 

بيان موقف النحويين : 

البدل هو اصطلاح البصريين،وأما الكوفيون فيسمونه بالترجمة،والتبيين، والتكرير(
) . 

والبدل فى اللغة :"بدل وبدل لغتان. وبدل الشئ : غيره . بدل الشئ وبدله وبديله الخلف منه ، والجمع أبدال . 

ويقول الرجل للرجل : اذهب معك بفلان ، فيقول : معى رجل بدله . أى : رجل يغنى غناءه ، ويكون فى مكانه "(
) . 

وأما فى اصطلاح النحويين ، فعرفه بعضهم بقوله : " إعلام السامع بمجموعى الاسم على طريق البيان من غير أن ينوى بالأول الطرح "(
) . 

واعترض ابن الحاجب على هذا التعريف فقال : " فقوله : إعلام . ليس بالبدل لا عين ولا جنس ؛ لأن الإعلام فعل المتكلم ، وهو أعلمته إعلاما ، فلا يكون بدلا أبدا من حيث كونه إعلاما ، وهو بمعنى : جعلت الرجل عالما ، أو قصدت إلى جعله عالما ، وليس ذلك بالبدل . 

وقوله : بمجموعى الاسم غير مستقيم ؛ لأن مجموعى الاسم هو البدل والمبدل منه جميعا ، فكيف يحد البدل بأمر يدخل معه المبدل فى الحد . 

وقوله : على جهة البيان . زيادة لا فائدة فيها ؛ إذ الإعلام لا يكون إلا على جهة البيان . 

وقوله : من غير أن ينوى بالأول . زيادة مفسرة للحد على تقدير صحته؛ لأنه يخرج منه بعضه ؛ لأن البدل من جملة أنواعه بدل الغلط . فإذا قال : من غير أن ينوى بالأول الطرح . خرج من جملة الحد ، فلا يصير الحد شاملا . 
فإن زعم زاعم أن الغلط لا يقصد إلى إدخاله فى الحد . قلت: تنويعهم البدل على أربعة أضرب من أدل دليل على أنه مقصود بالنوعية ، فوجب إدخاله فى الحد . ولو سلم أن الغلط على ما ذكرت ، فليس البدل غلطا ، بل هو مقصود مراد بالذكر. وإنما الغلط وقع فى ذكر المبدل منه، وليس الحد للمبدل منه، وإنما هو للبدل، فوجب أن يكون داخلا فى الحد"(
) . 

ـ وعرفه بعضهم بقوله :"إعلام السامع بمجموع اسمى المسمى ، على جهة البيان، وإنما يذكر الأول لنوع من التوطئة؛ وليفاد بمجموعهما مالا يحصل بأحدهما." (
) . 
ـ وعرفه بعضهم بقوله :" البدل : إعلام السامع بمجموع الاسمين ، أو الفعلين على جهة البيان ، أو التأكيد على أن ينوى بالأول منهما الطرح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ "(
) . 

ـ وعرفه بعضهم بقوله :" تابع ليس متبوعه مقصودا بالنسبة "(
) . 

وهذا التعريف يسلم من اعتراض ابن الحاجب الذى قال فيه :" ومن حده بأنه: المقصود بالنسبة بعد متبوع للتوطئة والتمهيد، فلا يرد عليه إلا خروج بدل الغلط، فإنه لم يذكر المتبوع قبله للتوطئة والتمهيد إذ وقع غلطا، فكأنه توهم أنه لا يلزمه لأجل كونه غلطا. وقد بينا أنهم اتفقوا على تنويعه، فوجب أن يكون داخلا فى الحد. وبينا أنه ليس الغلط فيه ، وإنما الغلط فى أمر آخر ليس هو المحدود"(
) . 

ـ وعرفه بعضهم بقوله:" هو التابع المستقل بمقتضى العامل تقديرا دون متبع"(
).

ـ وعرفه بعضهم بقوله :"هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة"(
).

هذا . واختلف النحويون فى كون المبدل منه على نية الطرح أم لا :ـ

ـ فذهب سيبويه إلى أن المبدل منه على نية الطرح ، فقال :" ... فالمبدل إنما يجئ أبدا كأنه لم يذكر قبله شئ؛ لأنك تخلى له الفعل ، وتجعله مكان الأول. فإذا قلت :ما أتانى القوم إلا أبوك. فكأنك قلت: ما أتانى إلا أبوك"(
) . 

ونص سيبويه السابق يوضح أن ابن بابشاذ(
) قد وقع فى سهو حين نسب إلى سيبويه عكس ذلك، فقال :" وأما البدل فهو إعلام السامع بمجموعى الاسم على طريق البيان ، من غير أن ينوى بالأول الطرح عند سيبويه دون غيره"(
) . 

وتبعه فى هذه النسبة أبو عبدالله الحسين الدينورى الملقب بالجليس(
)، فقال ـ فى صدد الحديث عن الفرق بين عطف البيان وبين البدل ـ :" والفرق بينه وبين البدل : أن البدل على رأى الجماعة وضع الثانى موصع الأول ، وهذا ليس كذلك . فأما سيبويه فلا يكاد على رأيه ينفصل عطف البيان عن البدل، ولا يتميز منه؛ لأن البدل عنده: إعلام السامع بمجموعى الاسم على جهة البيان ، من غير أن ينوى طرح الأول منهما"(
) . 

وقد تبع سيبويه فيما ذهب إليه ـ من كون المبدل منه على نية الطرح ـ طائفة من النحويين، منهم: السهيلى(
)، وأبو البقاء العكبرى، فقال: "وبدل الشئ فى اللغة ما قام مقامه، وهو على هذا المعنى فى اصطلاح النحويين. ألا ترى أنك لو حذفت الأول واقتصرت على الثانى لأغناك عنه، ولذلك قال بعضهم: عبرة البدل ما صلح لحذف الأول، وإقامة الثانى مقامه"(
) . 

ومنهم ابن عصفور، وبين أن هذا الطرح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، واستدل لما ذهب إليه فقال :" والدليل على أن الأول ينوى به الطرح، أن البدل على نية استئناف عامل، فإذا قلت: قام زيد أخوك. فالتقدير : قام أخوك . 

فتركك الأول ، وأخذك فى استئناف كلام آخر طرح منك له، واعتماد على الثانى والدليل على أنه فى نية تكرار العامل، إظهاره فى بعض المواضع، نحو قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((﴾(
) . فأعاد اللام . 

والدليل على أنه لا ينوى به الطرح من جهة اللفظ، إعادة الضمير عليه فى مثل قولك: " ضربت زيدا يده "(
) . ومنهم ابن مالك(
) ، وغيره(
) . 

وقد حاول بعض النحويين تأويل ما ذهب إليه القائلون بأن المبدل منه على نية الطرح، فقال الزمخشرى: "وقولهم : إنه فى حكم تنحية الأول. إيذان منهم باستقلاله بنفسه، ومفارقته التأكيد والصفة فى كونهما تتمتين لما يتبعانه، لا أن يعنوا إهدار الأول ، واطراحه ، ألا تراك تقول : زيد رأيت غلامه رجلا صالحا . فلو ذهبت تهدر الأول لم يسد كلامك . والذى يدل على كونه مستقلا بنفسه أنه فى حكم تكرير العامل"(
) . 

هذا .وذهب بعض النحويين إلى أن المبدل منه ليس على نية الطرح . 

وقد ورد فى كتاب المقتضب للمبرد ما يفيد أنه قد ذهب هذا المذهب، ومن ثم أخذ بذلك الشيخ عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ وجعله ردا على من ذهب إلى أن المبرد قد ذهب إلى أن المبدل منه على نية الطرح ، فقد قال المبرد :" ... وليس المبدل منه بمنزلة ما ليس فى الكلام ، إنما أبدلت للتبيين. ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول : زيد مررت به أبى عبدالله؛ لأنك لو لم تعتد بالهاء، فقلت: زيد مررت بأبى عبدالله . كان خلفا؛ لأنك جعلت زيدا ابتداء ، ولم ترد إليه شيئا، فالمبدل منه مثبت فى الكلام والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معا، لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا فى بدل الغلط، فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس فى الكلام "(
) . 
ولكن وردت بعض النصوص فى المقتضب تفيد أن المبرد يذهب إلى أن المبدل منه على نية الطرح، فقد قال :" اعلم أن البدل فى جميع العربية يحل محل المبدل منه، وذلك قولك: مررت برجل زيد، وبأخيك أبى عبدالله. فكأنك قلت: مررت بزيد، ومررت بأبى عبدالله." (
) . 

ومن ثم فقد نسب الرضى إلى المبرد أنه يذهب إلى أن المبدل منه على نية الطرح، فقال:" واختلف النحاة فى المبدل منه، فقال المبرد: إنه فى حكم الطرح معنى، بناء على أن المقصود بالنسبة هو البدل ، لا المبدل منه"(
).
وتبعه فى هذه النسبة ابن جمعة الموصلى(
). 

وأما أبو حيان، فقد نسب إلى المبرد أن المبدل منه ينوى به الطرح لفظا، ومعنى(
). 

ولعل المبرد يقصد بقوله: ان البدل يحي محل المبدل منه. استقلال البدل، وذلك يبدو من قوله : "فالمبدل منه مثبت فى الكلام، وإنما سمى البدل بدلا؛ لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة "(
). وبذلك يتم التوفيق بين كلام المبرد ، فلا يكون هناك ، تناقض أو تضارب . 

وممن ذهب إلى أن المبدل منه ليس على نية الطرح ابن بابشاذ، واحتج لذلك فقال:" والدليل على أنه ليس فى نية الطرح، انه قصد به البيان على جهة الإعلام بمجموعى الاسم، فلم يصح أن ينوى بالأول الطرح؛ لأن جعله فى نية الطرح يخرجه من أن يكون مبينا، فكما لا يجوز أن يكون المؤكد ولا المنعوت فى نية الطرح، فكذلك المبدل منه على جهة البيان، لا يكون فى نية الطرح؛ ولو كان فى نية الطرح لما جاز أن تقول: زيد ضربته أخاك. على أن تجعل "أخاك" بدلا من الهاء العائدة على "زيد"؛ لأن الهاء لو كانت فى نية الطرح ، لكان التقدير: زيد ضربت أخاك. وهذا كلام لا يصح لعدم العائد على المبتدأ ، وفى عدم جواز هذه المسألة وأشباهها ما يدل على أنه ليس فى نية الطرح "(
) . 
وتبعه الباقولى(
) ، فقال :" قال أبو الفتح : وعبرة البدل أن يصلح فيه حذف الأول، وإقامة الثانى مقامه. هذا فيه نظر، وقد اعتمده أكثر الحذاق، وإنما قالوا ذلك من حيث الإعراب، لا أن الأول يقدر اسقاطه من الكلام رأسا، ألا ترى أنه قد جاء ﴿((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ﴾(
) . 
فقوله : ﴿((( ((((((( ﴾ فى موضع الجر بدلا من الهاء، ولو قدرنا اسقاط الهاء من الكلام، لم تكن فى الصلة ما يعود إلى الموصول، وأنشدوا: 

	وكأنه لهق السراة كأنه

	(
	ما حاجبيه معين بسواد(
)



فحاجبيه بدل من الهاء ثم قال : معين. ولو لم تكن عبرة البدل بالمبدل منه لقال: معينان، فثبت أن المبدل منه معتبرة معتمد، وإنما يكون ذلك فى باب الإعراب"(
).

وتبعهما ابن يعيش(
)، والرضى، فقال: " لا نسلم أن المقصود بالنسبة فى بدل الكل هو الثانى فقط، ولا فى سائر الأبدال ، إلا الغلط، فإن كون الثانى فيه هو المقصود دون الأول ظاهر.

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأول فى الأبدال الثلاثة منسوب إليه فى الظاهر، ولابد أن يكون فى ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر، كما يذكر فى الأبدال الثلاثة، صونا لكلام الفصحاء عن اللغو، ولا سيما كلامه تعالى ، وكلام نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة، مع كونه منسوبا إليه فى الظاهر، واشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها، دعوى خلاف الظاهر. 

ثم نقول فى بدل الكل : إن الفائدة فى ذكرهما معا أحد ثلاثة أشياءبالاستقراء: إما كون الأول أشهر والثانى متصفا بصفة، نحو :" بزيد رجل صالح" ، أو كون أولهما متصفا بصفة والثانى أشهر ، نحو : "بالعالم زيد" ، و "برجل صالح زيد" ، وقد يكون الثانى لمجرد التفسير بعد الإبهام، مع أنه ليس فى الأول فائدة ليست فى الثانى، وذلك لأن للإبهام أولا ثم التفسير ثانيا وقعا وتأثيرا فى النفس، ليس للإتيان بالمفسر أولا، وذلك نحو : "برجل زيد" ، فإن الفائدة الحاصلة من "رجل" تحصل من "زيد" مع زيادة التعريف، لكن الغرض ما ذكرنا، ولا يجوز العكس، نحو :" بزيد رجل"؛ إذ لا فائدة فى الإبهام بعد التفسير . 
والفائدة فى بدل البعض والاشتمال، البيان بعد الإجمال، والتفسير بعد الإبهام؛لما فيه من التأثير فى النفس، وذلك أن المتكلم يحقق بالثانى بعد التجوز والمسامحة بالأول، تقول:" أكلت الرغيف ثلثه" ، فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف، ثم تبين ذلك بقولك :"ثلثه" ، وكذا فى بدل الاشتمال فإن الأول فيه يجب أن يكون بحيث يجوز أن يطلق، ويراد به الثانى ، نحو: " أعجبنى زيد عمله" ، و " سلب زيد ثوبه" فإنك قد تقول :" أعجبنى زيد" إذا أعجبك علمه، و "سلب زيد" إذا سلب ثوبه على حذف المضاف، ولا يجوز أن تقول :"ضربت زيدا" ، وقد ضربت غلامه".(
)
ثم قال الرضى ـ بعد ذلك ـ :" وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه، يتبين منه أن الأول ليس فى حكم الطرح معنى إلا فى بدل الغلط . 

ولا كلام فى أن المبدل منه ليس فى حكم الطرح لفظا ، لوجوب عود الضمير إليه فى بدل البعض وبدل الاشتمال وأيضا فى بدل الكل إذا كان ضميرا لا يستغنى عنه، نحو : " ضربت الذى مررت به أخيك " ، أو ملتبسا بضمير كذلك ، نحو : " الذى ضربت أخاه ، زيد : كريم " . 

وقد يعتبر الأول فى اللفظ دون الثانى ، قال : 

	وكأنه لهق السراة كأنه

	(
	ماحاجبيه معين بسواد(
)



ولم يقل: معينان. ولو كان فى حكم الطرح لفظا لم يعتبر هو دون الثانى"(
)
وتبعهم ابن أبى الربيع(
)، فنقض قول من ذهب إلى أن المبدل منه على نية الطرح، فقال :" وهذا عندهم يبطل من وجهين : أحدهما: قوله سبحانه : ﴿((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((﴾(
) "آمن منهم" : بدل من " الذين استضعفوا " فلو كان البدل على طرح الأول ، وإحلال الثانى محله، لم تكرر اللام وإنما هو على تقدير تكرار العامل . 
الثانى : قول العرب : " محمد أكرمته أخاك " فأخوك بدل من الضمير المنصوب، فلو كان البدل على طرح الأول لبقى المبتدأ بلا ضمير يعود عليه من خبره، وهو جملة"(
) . 

ونسب ابن جمعة هذا المذهب إلى الجمهور، فقال: " وذهب الجمهور إلى أنه لا ينوى به الطرح"(
) 0 

وأجيب على ما احتج به هؤلاء بما يلى : قال أبو البقاء العكبرى:" أما البيت فوجه جوازه أنه أفرد الخبر عن المثنى، وهو يريد التثنية، وأما المسألة فالمانع ثم الإضمار وهو عارض"(
)
وأجاب ابن جمعة عن البيت بقوله :" أما عن البيت؛ فلأن معينا مصدرا كالممزق يطلق على الواحد والكثير؛ لأنه جنس، فيصح الإخبار به عن المثنى نظرا إلى عمومه، ولأنه على حذف مضاف أى: ذوا معين"(
)0 

 وأما بدل الغلط فالمبدل منه فيه على نية الطرح. (
)
" ومعنى بدل الغلط البدل الذى كان سبب الإتيان به الغلط فى ذكر المبدل منه، لا أن يكون البدل هو الغلط"(
)
بيان موقف معربى القرآن الكريم : ـ 

اختلف معربوا القرآن الكريم حول توجيه النصب، لقوله تعالى: " الجن" :ـ 

ـ فذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : "شركاء" مفعول أول ، و "لله" متعلق بمحذوف ، على أنه المفعول الثانى و "الجن" بدل من "شركاء" . وأجازه الفراء ، فقال :" إن شئت جعلت "الجن" تفسيرا للشركاء".(
) وتبعه فى إجازة ذلك الزجاج(
)، وأبو جعفر النحاس(
)، والزمخشرى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
). 

وقال مكى القيسى :" وإن شئت جعلت "شركاء" مفعولا أول ، و "الجن" بدلا من "شركاء" و "لله" فى موضع المفعول الثانى ، واللام متعلقة بجعل".(
)
واعترضه السمين الحلبى ، فقال :" قلت : بعد أن جعل "لله" مفعولا ثانيا كيف يتصور أن تجعل اللام متعلقة بالجعل ؟ هذا ما لا يجوز أنه لما صار مفعولا ثانيا تعين تعلقه بمحذوف".(
)
 وإلى كون " الجن " بدلا من "شركاء" ذهب أبو الحسن الأخفش(
)،وهو أحد وجهين ذكرهما الطبرى(
)، وصححه ابن عطية. (
)
قال الفخر الرازى : " قال بعض المحققين : هذا ضعيف ؛ لأن البدل ما يقوم مقام المبدل . فلو قيل: وجعلوا لله الجن . لم يكن كلاما مفهوما، بل الأولى جعله عطف بيان".(
)
وضعفه ـ أيضا ـ أبو حيان فقال :" لا يجوز ؛ لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام منتظما. 

لو قلت : وجعلوا لله الجن لم يصح ، وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين ، أو معمولا للعامل فى المبدل منه على قول . وهذا لا يصح هنا ألبنة كما ذكرنا".(
)
ودافع السمين الحلبى بأنه لا معنى لرد هذا القول، وأن أبا حيان نفسه قد قرر ـ فى غير هذا الموضع ـ أنه لا يلزم حلول البدل محل المبدل منه ، فكيف يرد به هنا؟ (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "الجن" مفعول أول ، و"شركاء" مفعول ثان ، وأجازه الفراء(
)، وتبعه الزجاج .(
) 

قال الزمخشرى: " فإن قلت : فما فائدة التقديم؟ قلت : فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكا ، أو جنيا ، أو إنسيا ، أو غير ذلك ؛ ولذلك قدم اسم الله على الشركاء ".(
)
وإلى هذا الوجه ذهب أبو جعفر النحاس(
)، ومكى القيسى(
) ، وابن عطية(
). واستظهره السمين.(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "شركاء" مفعول أول، و"الجن" مفعول ثان. وإليه ذهب أبو البركات الأنبارى(
).

قال أبو حيان :" وأجاز الحوفى أن يكون "شركاء" المفعول الأول ، و"الجن" المفعول الثانى ، كما هو ترتيب النظم "(
) . 

ورد ذلك السمين ، فقال : " وهذا لا يصح لما عرفت أن الأول فى هذا الباب مبتدأ فى الأصل والثانى خبر فى الأصل ، وتقرر أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة مبتدأ ، والنكرة خبرا"(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "الجن" منصوب على إضمار فعل جواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل فقال ـ بعد قوله تعالى : " ﴿((((((((((( (( (((((((((( ﴾ ـ من جعلوا لله شركاء؟ فقيل : الجن ، أى جعلوا الجن . واستحسن ذلك الوجه أبو حيان(
). 

ـ وأجاز أبو البقاء العكبرى أن يكون "الجن" المفعول الأول ، و"شركاء" المفعول الثانى ، و"لله" نعت لشركاء قدم عليه فصار حالا. (
)
ورده السمين فقال :" وهذا لا يصح؛ لأنه يصير المعنى : جعلوهم شركاء فى حال كونهم لله، أى : مملوكين وهذه حال لازمة لا تنفك ، ولا يجوز أن يقال : إنها غير منتقلة ؛ لأنها مؤكدة ؛ إذ لا تأكيد فيها هنا ، وأيضا فإن فيه تهيئة للعامل فى معمول وقطعه عنه ، فإن "شركاء" يطلب هذا الجار ليعمل فيه، والمعنى منصب على ذلك".(
) 
ـ وقرئ :"الجن" بضم النون(
)
قال الفخر الرازى :" وأما وجه القراءة بالرفع، وهو أنه لما قيل: ﴿((((((((((( (( (((((((((( ﴾ فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه، لصح أن يراد به الجن ، والإنس والحجر ، والوثن، فكأنه قيل: ومن أولئك الشركاء؟ فقيل : الجن"(
)
وقال أبو حيان :" على تقديرهم الجن ، جوابا لمن قال : من الذى جعلوه شريكا؟ فقيل له : هم الجن"(
) . 

ـ وقرئ :"الجن" بخفض النون. (
) 

قال الزمخشرى :" وبالجر على الإضافة التى للتبيين ، والمعنى : أشركوهم فى عبادته ؛ لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله "(
) . 

واعترض أبو حيان على الزمخشرى ، فقال :" ولا يتضح معنى هذه القراءة ؛ إذ التقدير : وجعلوا شركاء الجن لله ، وهذا معنى لا يظهر "(
)
وأجاب السمين فقال :" قلت : معناها واضح بما فسره الزمخشرى فى قوله : " والمعنى : أشركوهم فى عبادتهم إلى آخره ؛ ولذلك سماها إضافة تبيين ، أى : أنه بين الشركاء ، كأنه قيل : الشركاء المطيعين للجن." (
)
وقال الشوكانى: " وقرئ بالجر على إضافة "شركاء" إلى "الجن" للبيان . والمعنى: أنهم جعلوا شركاء لله فعبدوهم كما عبدوه ، وعظموهم كما عظموه. "(
)
وبعد . فيبدو من خلال هذا الإيضاح أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد تبع فى اعتراضه أبا حيان ، ولكن مذهب من رأى أن المبدل منه ليس على نية الطرح ، يبدو أنه هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لقوة حججه ، وظهور أدلته، كما أيده موقف الكثير من معربى القرآن الكريم . 

والله أعلم بالصواب 

الفصل : التاسع عشر 

ـ التحذير والإغراء ويشتمل على مسألتين : 

 ـ المسألة الأولى : تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها . 

       ـ المسألة الثانى : إغراء الغائب . 

المسألة الأولى 

" تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها" 

قال تعالى :﴿((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((﴾(
) 
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ :" "أيمانكم" كاف : إن انتصب "كتاب" بإضمار فعل، أى :الزموا كتاب الله . 

وعند الكوفيين أنه منصوب على الإغراء . وهو بعيد ، والصحيح أن الإغراء إذا تأخر لم يعمل فيما قبله ، وتأول البصريون قول الشاعر: 

يأيها المائح دلوى دونكا
إنى رأيت الناس يحمدونكا

على أن "دلوى" منصوب بالمائح ، أى :الذى ماح دلوى . والمشهور: أن ذلك من باب المبتدأ والخبر ، وأن "دلوى" مبتدأ، و"دونك" خبره ، وما استدل به الكسائى على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ، وأن "دونك" : اسم فعل ، و"دلوى" معموله، لا يتعين." (
) . 

بيان موقف النحويين : 
هذه المسألة مسألة خلافية ، اختلف فيها البصريون ، والكوفيون ، فذهب البصريون إلى أنه : لا يجوز تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها ، نحو : (دونك) ، و(عليك) ، و (عندك) . 

وذهب الكوفيون إلى أن ذلك جائز. " (
)
ولكن يلاحظ هنا ، أنه اختلفت النقول عن الفراء ، وهو علم من أعلام المذهب الكوفى ، فقال أبو البركات الأنبارى: " وذهب البصريون إلى أنه : لا يجوز تقديم معمولاتها عليها ، وإليه ذهب الفراء من الكوفيين"(
)
وقال أبو حيان :" وأجاز ذلك الكسائى ، وفى نقل أجازه الكوفيون، إلا الفراء"(
)
ولكن عبدالقادر البغدادى كان له رأى آخر، حيث قال:"وقد بين الفراء مذهب الكوفيين ـ فى تفسيره ـ ، عند قوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾(
) من سورة النساء، قال : قوله: ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾ كقولك : كتابا من الله عليكم . وقد قال بعض أهل النحو : معناه عليكم كتاب الله . والأول أشبه بالصواب ، وقلما تقول العرب : زيدا عليك ، أو زيدا دونك . وهو جائز، كأنه منصوب بشئ مضمر قبله، وقال الشاعر : 

يأيها المائح دلوى دونكا

(الدلو) رفع كقولك: زيد فاضربوه ، هذا زيد فاضربوه، والعرب تقول : الليل فبادروا، والليل فبادروا ، وتنصب (الدلو) بمضمر فى الخلفة ، كأنك قلت : دونك دلوى دونك . انتهى. "(
)
ثم قال عبدالقادر البغدادى ردا على كلام أبى البركات الأنبارى السابق :" وقوله ـ يقصد أبا البركات الأنبارى ـ إن الفراء تبع البصريين مخالف لنص كلامه ـ يقصد الفراء ـ فإنه صرح بجواز عمله مؤخرا ومحذوفا"(
)
وهذا التضارب قد ظهر؛ لأن الفراء نفسه قد بدا التناقض فى كلامه؛ وذلك لأنه أجاز ذلك التقديم مرة ، ومنعه أخرى . 

فعند تناول لقوله تعالى : ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾(
) نجده يقول ما نقله عنه عبدالقادر البغدادى فى خزانته، وقد سبق ذكره ، وعند تناوله لقوله تعالى:﴿(((((((((( ((((((((((( ( ..... ﴾الآية (
)،قال : " ولا تقدمن ما نصبته هذه الحروف قبلها؛ لأنها أسماء ، والاسم لا ينصب شيئا قبله؛ تقول: ضربا زيدا، ولا تقول زيدا ضربا ، فإن قلته نصبت (زيدا) بفعل مضمر قبله كذلك قال الشاعر : 

يأيها المائح دلوى دونكا

إن شئت نصبت (الدلو) بمضمر قبله،وإن شئت جعلتها رفعا،تريد:هذه دلوى فدونكا"(
) . 
وعلى هذا ، فمن قال : إن الفراء أجاز ، فقد نظر إلى نصه الأول عند قوله تعالى: ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾، ومن قال أنه منع فقد نظر إلى كلامه الثانى ، عند قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((((( ( ..... ﴾الآية . 

ومن الملفت للنظر قول القرطبى:" وقال الزجاج والكوفيون : هو نصب على الإغراء "(
)
ولكن الزجاج منع تقديم معمول اسم الفعل عليه فقال :" ولا يجوز أن يكون منصوبا بـ"عليكم" ؛ لأن قولك : عليك زيدا ، ليس له ناصب متصرف، فيجوز تقديم منصوبه." (
)
ولقد أنفرد الإمام القرطبى بهذا الكلام فيما اطلعت عليه من المراجع . 

أدلة المجيزين:ـ
وقد احتج المجيزون بالسماع والقياس، "أما السماع ، فقوله تعالى : ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾(
) " ، أى : عليكم كتاب الله ، وقال الشاعر : 

يأيها المائح دلوى دونكا
إنى رأيت القوم يحمدونكا(
)

وأراد : دونك دلوى فاملأه." (
) . 
" وأما القياس : فمن وجهين : أحدهما: أنها نائبة عن الفعل ، والفعل يجوز تقديم معموله عليه ، وكذلك ما ناب عنه ، ألا ترى أن اسم الفاعل والمفعول، لما نابا عن الفعل، جاز تقديم معموليهما عليهما . والثانى: أنها واقعة موقع الأمر، ومعمول الأمر يتقدم عليه، كذلك هاهنا، فقولك : عليك زيدا ، فى معنى الزم زيدا ، ولو قلت: زيدا الزم جاز ، كذلك عليك " (
) . 
ـ أدلة البصريين (المانعين):ـ 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا:" إن هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل؛ لأنها إنما عملت عمله؛ لقيامها مقامه، فينبغى ألا تتصرف تصرفه، فوجب ألا يجوز تقديم معمولاتها عليها، وصار هذا كما تقول فى الحال، إذا كان العامل فيها غير فعل، فإنه لا يجوز تقديمها عليه؛ لعدم تصرفه؛ فكذلك هاهنا، إذ لو قلنا إنه يتصرف عملها، ويجوز تقديم معمولاتها عليها، لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل، وذلك لا يجوز؛ لأن الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول "(
) .

وقال المبرد: " وكل شئ كان فى موضع الفعل ، ولم يكن فعلا، فلا يجوز أن تأمر به غائبا ، ولا يجوز أن تقول : على زيد عمرا ، ولا يجوز أن تقدم فيه، ولا تؤخر، فتقول : زيدا عليك ، وزيدا دونك"(
) . 

وقال الرضى: "ولا تتقدم عند البصريين منصوباتها عليها؛ نظرا إلى الأصل؛ لأن الأغلب فيها، إما مصادر، ومعلوم امتناع تقدم معمولها عليها، وإما صوت جامد فى نفسه منتقل إلى المصدرية، ثم منها إلى اسم الفعل ، وإما ظرف ، أو جار ومجرور، وهما ضعيفان قبل النقل أيضا؛ لكون عملهما لتضمينهما معنى الفعل "(
)
وقد رد المانعون على أدلة المجيزين بما يلى : ـ 
1. أما احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾(
) ، فليس لهم فيه حجة؛ لأن :"كتاب الله" ليس منصوبا بـ"عليكم" ، وإنما هو منصوب؛ لأنه مصدر، والعامل فيه، فعل مقدر ، وإنما قدر ، ولم يظهر؛ لدليل ما تقدم عليه من قوله تعالى : ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( .......الآية﴾(
) ،فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم . (
)
والتقدير ـ والله أعلم ـ "كتب الله ذلك كتابا عليكم ، فحذف الفعل ، وأضيف المصدر إلى فاعله." (
) 

2. وأما البيت الذى استشهدوا به ، فمؤول . وقد ذكر فى تأويله أوجه :
 الأول : أن قوله : (دلوى) ليس هو فى موضع نصب ، وإنما هو فى موضع رفع؛ لأنه خبر مبتدأ مقدر، والتقدير فيه: هذا دلوى دونكا . 

والوجه الثانى :  أنه منصوب بتقدير فعل، كأنه قال : خذ دلوى دونك ، و(دونك) مفسر لذلك الفعل المقدر (
) ، وقد ذكر هذا الوجه أبو البقاء العكبرى(
) وابن عصفور(
) ، وابن هشام (
) ، والإمام السيوطى. (
)
ـ الوجه الثالث : أن (دلوى) مبتدأ و(دونك) خبره، وإلى هذا ذهب أبو البقاء العكبرى(
)، وابن مالك(
) ، وأجازه ابن هشام(
) . 

ولكن الشيخ خالد الأزهرى : اعترض على هذا الوجه فقال : " وفيه نظر ؛ لأن المعنى ليس على الخبر المحض ، حتى يخبر عن الدلو بكونه دونه "(
) . 

وأجاب على هذا عبدالقادر البغدادى قائلا : " وقول الشيخ خالد فى التصريح وفيه نظر ؛ لأن المعنى ليس على الخبر المحض ، حتى يخبر عن الدلو بكونه دونه . لا وجه له . 

وما المانع من أن يكون خبرا محضا ، قصد به التنبيه على أن الدلو أمامه ، ويكون الدال على الأمر ، بأخذ الدلو مقدرا . والتقدير فتناوله"(
) . 

ـ الوجه الرابع : أن (دلوى) منصوب بـ "دونك" مضمرة، مدلول عليها بـ "دونك" الملفوظة ، وقد ذهب إلى ذلك الفراء فى أحد تخريجاته للبيت. (
)
وأجاز ابن مالك ذلك الوجه. (
)
واعترض على هذا الوجه الشيخ خالد الأزهرى متابعا فى ذلك ابن هشام حيث قال ابن هشام وهو يتحدث عن شروط الحذف :" الرابع : ألا يؤدى حذفه إلى اختصار المختصر ، فلا يحذف اسم الفعل دون معموله؛ لأنه اختصار للفعل ".(
)
وقال الشيخ خالد : " وفيما قاله ـ يقصد ابن مالك ـ نظر لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفا كما صرح به الموضح ، وأما ما استند إليه ـ يقصد ابن مالك ـ من كلام سيبويه ، فمحمول على تفسير المعنى ، لا على تفسير الإعراب"(
)0 وقال الزجاج:"ولا يجوز على أن يكون دونك دلوى"(
)
وقال الإمام السيوطى : " ولا تضمر ، أى لا تعمل مضمرة بأن تحذف ، ويبقى معمولها فى الأصح." (
)
والأصل الحذف من الثانى لدلالة الأول عليه. (
)
وقد رجعت إلى كتاب سيبويه، فوجدت ظاهر كلامه ، أنه لا يذهب إلى إضمار اسم الفعل حيث قال : " واعلم أنه يقبح : زيدا عليك ، وزيدا حذرك ؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل ، فقبح أن يجرى ما ليس من الأمثلة مجراها ، إلا أن تقول : زيدا فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر عليك بعد ذلك ، فليس يقوى هذا قوة الفعل؛ لأنه ليس بفعل ؛ ولا يتصرف تصرف الفاعل، الذى فى معنى يفعل "(
) . 

حيث قال : بإضمارك الفعل ولم يقل اسم الفعل . 

3. وأما ما احتجوا به من قياس، فقد رد المانعون ذلك بما يلى : 
أ ـ أما قولهم : إنها نائبة عن الفعل ، والفعل يجوز تقديم معموله عليه، وكذلك ما ناب عنه "فهذا فاسد، وذلك لأن الفعل الذى قامت هذه الألفاظ مقامه ، يستحق فى الأصل أن يعمل النصب، وهو متصرف فى نفسه، فتصرف عمله، وأما هذه الألفاظ ، فلا تستحق فى الأصل أن تعمل النصب؛ وإنما أعملت ؛ لقيامها مقام الفعل، وهى غير متصرفة فى نفسها، فينبغى أن لا يتصرف فى عملها ، فوجب أن لا يجوز تقديم معمولها عليها." (
)
وقال أبو البقاء :" نيابتها عنه ، لا تستفاد من التصرف، ألا ترى أن "ما" و"لات" و"هذا" والظرف تنوب عن الأفعال فى مواضع مخصوصة ، ولم يلزم من ذلك جواز تقديم المنصوب بها عليها ".(
)
ـ موقف معربى القرآن الكريم : 
لقد ذهب كثير من معربى القرآن الكريم ـ فى هذه الآية الكريمة ـ إلى أن قوله تعالى :"كتاب" منصوب على المصدر المؤكد ، بفعل دل عليه قوله تعالى : ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( .... الآية ﴾.(
) 

ولكن الكسائى ذهب إلى أن قوله تعالى :"كتاب" منصوب على الإغراء بـ "عليكم"(
). 

ولم يوافقه على ذلك أحد من معربى القرآن الكريم ـ فيما اطلعت عليه ـ . 

غير أن الطبرى بعد ذهابه إلى ما ذهب إليه معربوا القرآن الكريم من أن "كتاب" منصوب على المصدر ـ قال : " وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله : ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾ منصوب على وجه الإغراء بمعنى : عليكم كتاب الله، الزموا كتاب الله ، والذى قال من ذلك ، غير مستفيض فى كلام العرب ، وذلك ؛ لأنها لا تنصب بالحرف الذى تغرى به ، لا تكاد تقول أخاك عليك، وأباك دونك ، وإن كان جائزا ، والذىهو أولى بكتاب الله ، أن يكون محمولا على المعروف من لسان من نزل بلسانه ، هذا مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا ، وخلاف ما وجهه إليه من زعم أنه نصب على وجه الإغراء "(
) . 
ويؤيد معربى القرآن الكريم قراءة " كتب الله عليكم" * ، وقال ابن جنى :"فى هذه القراءة دليل على أن قوله :"عليكم" من قوله ﴿((((((( (((( (((((((((( ( ﴾(
) فى قراءة الجماعة معلقة بنفس كتاب؛ كما تعلقت فى "كتب الله عليكم" بنفس كتب ، وإنه ليس "عليكم" من "كتاب الله عليكم" اسما سمى به الفعل ، كقولهم عليك زيدا ، إذا أردت خذ ذيدا؛ وذلك أن عليك ودونك وعندك ، إذا جعلن أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع ، ولا هن متعلقات بالفعل مظهرا ، ولا مضمرا ......" (
) . 

وبعد . فيبدو من خلال هذه الدراسة المتأملة ، أن مذهب البصريين هو الأرجح، وذلك ؛لقوة أدلتهم وحججهم ، ولتطرق التأويل والاحتمال لأدلة الكوفيين؛ وحمل الآية ينبغى أن يكون على الأكثر والأفصح، الذى لم يتعرض لتأويل أو اعترض عليه ، ومن ثم فالشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ محق فى اعتراضه ، موفق فى رأيه. 

والله تعالى أعلم 

المسألة الثانية 
إغراء الغائب 

قال تعالى: ﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " "من شعائر الله" كاف . ومن وقف على "جناح" وابتدأ "عليه أن يطوف بهما" ؛ ليدل على أن السعى بين الصفا والمروة واجب، فـ "عليه" إغراء ، أى : عليه الطواف . وإغراء الغائب ضعيف، والفصيح إغراء المخاطب . 

يروى : أن المسلمين امتنعوا من الطواف بالبيت، لأجل الأصنام التى كانت حوله للمشركين، فأنزل الله هذه الآية ، أى : فلا إثم عليه فى الطواف فى هذه الحالة . 

وقيل : إن الصفا والمروة كانا آدميين ، قزنيا فى جوف الكعبة ، فمسخا ، فكره المسلمون الطواف بهما ، فأنزل الله الرخصة فى ذلك ." (
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ
الإغراء: من قولهم :غرى بالشئ إذا لصق به ، فكان المغرى بالشئ يأمره بلزومه. (
)
ـ وأما الإغراء عند النحوييين ، فقال أبو البقاء العكبرى :" ومعنى الإغراء : الإلصاق والحث حذرا من الفوات ." (
)
وقال ابن عصفور :" وهو عند النحويين : وضع الظروف ، والمجرورات ، موضع أفعال الأمر ، ومعاملتها ، معاملتها." (
)
قال أبو البركات الأنبارى : " إن قال قائل : لم أقيم بعض الظروف والحروف مقام الفعل ؟ قيل : طلبا للتخفيف ؛لأن الأسماء ، والحروف أخف من الأفعال ، واستعملوها بدلا عنها طلبا للتخفيف"(
) 

ـ وقال ابن مالك :"ومعنى الإغراء : إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه، من مواصلة ذوى القربى ، والمحافظة على عهود المعاهدين، ونحو ذلك ." (
)
" واعترض هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لخروج إغراء الغائب، نحو : عليه رجلا غيرى. أى : ليلزم رجلا غيرى، فإنه أصلح وأنفع له . وغير مانع لدخول نحو: ﴿(((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ﴾ (
)، فإن المعاونة على البر والتقوى مما يحمد عليه الإنسان ، وليس إغراء اصطلاحا." (
)
ومن الممكن أن يجاب عن كونه غير جامع لخروج إغراء الغائب، بأن إغراء الغائب شاذ ، كما سيأتى بيانه ـ إن شاء الله تعالى ـ . 

وقال ابن هشام :" هو : تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله ." (
)
قال الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد ـ رحمه الله تعالى ـ :" والأولى تعريف الإغراء اصطلاحا بأنه :"اسم منصوب بالزم محذوفا وجوبا"(
)
هذا. وذهب النحويون إلى أنه لا يجوز إغراء الغائب، قال سيبويه :" واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول : عليه زيدا . تريد به الأمر ، كما أردت ذلك فى الفعل حين قلت : ليضرب زيدا ؛ لأن عليه ليس من الفعل ." (
)
وتبعه المبرد ، فقال :" وكل شئ كان فى موضع الفعل ، ولم يكن فعلا ، فلا يجوز أن تأمر به غائبا ." (
)
وعلل ابن بابشاذ كون أسماء الأفعال لا يؤمر بها الغائب بأن :"أسماء الأفعال أسماء ضعيفة فضعفت عن رتبة الأفعال "(
)
وعلل أبو البركات الأنبارى عدم إغراء الغائب ، فقال :" فإن قيل : فلم خص به المخاطب دون الغائب والمتكلم؟ قيل : لأن المخاطب يقع الأمر له بالفعل من غير لام الأمر ، نحو : قم ، واذهب . فلا يفتقر إلى لام الأمر، وأما الغائب والمتكلم ، فلا يقع الأمر لهما إلا باللام ، نحو ليقم زيد ، ولأقم معه . فيفتقر إلى لام الأمر ، فلما أقاموها مقام الفعل كرهوا أن يستعملوها للغائب والمتكلم ؛ لأنها تصير قائمة مقام شيئين ، اللام والفعل ، ولم يكرهوا ذلك فى المخاطب؛ لأنها تقوم مقام شئ واحد وهو الفعل ." (
)
وقال ابن الحاجب :" وإنما كان الإغراء بالمخاطب؛ لأن صيغة الأمر لا تكون فى الغالب إلى للمخاطب ." (
) 

وقال ابن عصفور :" إنما لم يجز إغراء الغائب ؛ لأنه يلزم فيه إقامة الظرف أو المجرور مقام فعلين ، ألا ترى أنك لو قلت : على عمرو زيدا ، لكان المعنى : لتقل أنت أيها المخاطب لعمرو : خذ زيدا ، فيكون قد أناب شيئا واحدا مناب جملتين ، فلما لزم فى ذلك ما ذكرناه من كثرة الحذف لم يجيزوا ذلك بقياس." (
)
وقال ابن هشام :" ... قول بعضهم فى :﴿ (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ﴾(
) إن الوقف على "فلا جناح" إن ما بعده إغراء ليفيد صريحا مطلوبية التطوف بالصفا والمروة . ويرده أن إغراء الغائب ضعيف كقول بعضهم وقد بلغه أن إنسانا يهدده "عليه رجلا ليسنى " أى : ليلزم غيرى ، والذى فسرت به عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ خلاف ذلك ، وقصتها مع عروة بن الزبير ـ رضى الله تعالى عنهم ـ فى ذلك مسطورة فى صحيح البخارى، ثم الإيجاب لا يتوقف على كون "عليه" إغراء، بل كلمة "على" تقتضى ذلك مطلقا." (
)
هذا. وذهب ابن جمعة إلى أن إغراء الغائب شاذ باتفاق فقال :" أما الغائب فشاذ بالاتفاق "(
) 0 

ولكن أبا حيان حكى عن بعض النحويين إجازة إغراء الغائب ، فقال :"وشذ إغراء الغائب فى قولهم: عليه رجلا ليسنى، وأجاز بعضهم إغراء الغائب." (
)
ـ هذا. وقد أول النحويون قوله صلى الله عليه وآله وسلم :" يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "(
) 

قال أبو البركات الأنبارى : " فإنما جاء ؛ لأن من كان بحضرته يستدل بأمره للغائب على أنه داخل فى حكمه." (
)
قال تقى الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلى(
) :" فإنما حسنه تقدم ذكر الخطاب؛ لأن التقدير : ومن لم يستطع منكم ، فعليه بالصوم ، وعداه بالباء؛ لأن الإغراء إلصاق ، والإلصاق لزوم كأنه قال : فليلتصق بالصوم ، أى : فليلزمه." (
)
وكان لابن عصفور توجيه غير ذلك ، فقال : " فيتخرج على أن تكون الباء زائدة فى المبتدأ كأنه قال : و إلا فعليه الصوم . فلا يكون من الإغراء ." (
)
قال الشيخ خالد الأزهرى : " ورد بأن ذلك إذا كان المراد به الغائب ، والمراد هنا المخاطب ، وإنما جئ بالضمير غائبا ، على لفظ "من" ، وإلا فهو للمخاطب فى المعنى." (
)
ـ وأما قول بعض العرب :" عليه رجلا ليسنى " :ـ 

فقال سيبويه : " وهذا قليل شبهوه بالفعل "(
)
وقال المبرد :" لأن هذا مثل ، والأمثال تجرى فى الكلام على الأصول كثيرا"(
)
قال الشيخ عضيمة :" يريد أنه يكون فيها مراجعة الأصول كما فى الضرائر الشعرية ." (
)
وقال ابن السراج ـ معلقا على ما ورد من قول بعض العرب ـ : " وهذا قليل شاذ"(
)
وقال أبو البركات الأنبارى : " فلا يقاس عليه لأنه كالمثل "(
)
ـ هذا. ولا يجوز إغراء الاسم الظاهر ، قال ابن عصفور :" ولا يغرى إلا المخاطب ، فلا تقول :" على زيد عمرا ." (
)
قال الرضى : " وسمع الأخفش : " على عبدالله زيدا" ، أى : قربه إياه ، وهو أشذ من "على" ؛ لجره المظهر ." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم : ـ
ذهب الكثير من معربى القرآن الكريم إلى أنه ليس هذا إغراء ، وذكروا فى سبب نزول هذه الآية ، أنه :" كان المسلمون قد كرهوا الطواف بين الصفا والمروة ؛ لصنمين كانا عليهما ، فكرهوا أن يكون ذلك تعظيما للصنمين ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (﴾(
) "(
)
ومما ذكروه ـ أيضا ـ فى نزول هذه الآية الكريمة ، ما روى عن السيدة عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ وقد ورد الحديث فى صحيح البخارى ، وجاء فيه :"قال عروة سألت عائشة ـ رضى الله عنها ـ فقلت لها :أرأيت قول الله تعالى : ﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بئس ما قلت يا ابن اختى إن هذه لو كانت كما أولتها عليه ، كانت : لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما . ولكنها أنزلت فى الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية ، التى كانوا يعبدونها عند المشلل ، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما أسلموا سألوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك ، قالوا يا رسول الله :" إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى : ﴿(((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( (﴾ الآية(
) 0 

وحكى أبو البقاء العكبرى اختلافا حول تمام الكلام فى هذه الآية الكريمة ، فقال : "واختلفوا فى تمام الكلام هنا ، فقيل : تمام الكلام "فلا جناح" ، ثم يبتدئ فيقول :" عليه أن يطوف " ؛ لأن الطواف واجب ، وعلى هذا خبر "لا" محذوف ، أى : لا جناح فى الحج ، والجيد أن يكون "عليه" فى هذا الوجه خبرا، و"أن يطوف" مبتدأ ، ويضعف أن يجعل إغراء ؛لأن الإغراء إنما جاء مع الخطاب ، وحكى سيبويه عن بعضهم : عليه رجلا ليسنى . قال : وهو شاذ لا يقاس عليه . 
وقال آخرون : الوقف على "بهما" و "عليه" خبر "لا" والتقدير على هذا : فلا جناح عليه فى أن يطوف . فلما حذف "فى" جعلت "أن" فى موضع نصب ، وعند الخليل فى موضع جر"(
)
وقال السمين :" قوله :"فلا جناح عليه" الظاهر أن "عليه" خبر "لا" و "أن يطوف" أصله:فى أن يطوف،فحذف حرف الجر ، فجئ فى محلها القولان : النصب أو الجر والوقف فى هذا الوجه على قوله :"بهما" ، وأجازوا بعد ذلك أوجها ضعيفة ، منها : 
ـ أن يكون الكلام قد تم عند قوله :"فلا جناح" علىأن يكون خبر"لا" محذوفا ، وقدره أبو البقاء "فلا جناح فى الحج" و يبتدأ بقوله :" عليه أن يطوف" فيكون "عليه" خبرا مقدما،و"أن يطوف" فى تأويل مصغر* مرفوع بالابتداء ، فإن الطواف واجب ، قال أبو البقاء هنا:"والجيد أن يكون "عليه" فى هذا الوجه خبرا ، و"أن يطوف" مبتدأ . 

ـ ومنها : أن يكون "عليه أن يطوف" من باب الإغراء ، فيكون "أن يطوف" فى محل نصب ، كقولك : عليك زيدا ، أى : الزمه . إلا أن إغراء الغائب ضعيف"(
)
ـ وقرئ : "أن لا يطوف" (
)
قال الفراء:"وهذا يكون على وجهين:أحدهما: أن تجعل"لا"مع "أن" صلة على معنى الإلغاء،كما قال: ﴿((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ﴾(
).والمعنى: ما منعك أن تسجد . 

والوجه الآخر: أن تجعل الطواف بينهما يرخص فى تركه . 
والأول المعمول به." (
)
وقال الطبرى :" قيل : ذلك خلاف ما فى مصاحف المسلمين وقد روى إنكار هذه القراءة ، وأن يكون التنزيل بها عن عائشة ـ رضى الله تعالى عنهاـ "(
)
وقال الفخر الرازى :" قلنا القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها فى القرآن ؛ لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن متواترا ." (
)
وبعد. فيدور من خلال هذا البيان أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق مذهب الجمهور فى منع إغراء الغائب ، ويبدو أنه الأقرب إلى الصواب ، وذلك لقوة حججه ، وقد أيده موقف معربى القرآن الكريم . 

هذا مع ملاحظة عدم رد القراءة ، إذا صح سندها0 
والله تعالى أعلم
الفصل العشرون 

ـ أسماء الأفعال ويشتمل على مسألة واحدة : 

ـ إضمار اسم الفعل وإبقاء عمله . 

إضمار اسم الفعل وإبقاء عمله 
قال تعالى : ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ﴾(
) . 
قال الشيخ أحمد الاشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ﴿ (((((( (((((( ((((((((﴾ حسن، إن نصب ما بعده على الإغراء أى : الزموا قرآن الفجر، أو وعليك قرآن الفجر ، كذا قدره الأخفش ، وتبعه أبو البقاء . والأصول تأبى هذا ؛ لأن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة ، والأجود الوقف على ﴿((((((((((( (((((((((( ( ﴾؛ لأنه معطوف على "الصلاة" ، أى: أقم الصلاة وقرآن الفجر ، أى : صلاة الفجر "(
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ
اسم الفعل : " هو ما ناب عن الفعل معنى وعملا وليس فضلة فى الكلام ، ولا متأثرا بعامل يدخل عليه فلا يقع مبتدأ ، ولا فاعلا ولا مفعولا ولا غير ذلك. 

وهو قسمان : قسم مرتجل ابتداء ، وقسم منقول من غيره : 

فاسم الفعل المرتجل : هو ما وضع من أول الأمر اسما للفعل، بأن لم يوضع فى الأصل لشئ ، بل اخترع ابتداء اسما للفعل ، كشتان وصه ، فهو اسم فعل على أول أحواله . 

واسم الفعل المنقول : هو ما وضع لغيره ، أى : لغير اسم الفعل ، بأن كان موضوعا فى الأصل لشئ ، ثم نقل من ذلك الشئ إليه ، فهو اسم فعل على ثانى أحواله ، ونقله إما من ظرف نحو : مكانك بمعنى اثبت ، وعندك ولديك ، ودونك بمعنى خذ ، أو جار ومجرور نحو : إليك بمعنى تنح ، وعلى بمعنى أولنى ، وعليك بمعنى الزم ومنه ﴿(((((((((( ((((((((((( ( ﴾(
) ، أو مصدر استعمل فعله نحو : رويد زيدا بمعنى أمهله أو امهل ، وكذلك قولهم : بله زيدا أى دعه ." (
)
هذا. وذهب النحويون إلى أن اسم الفعل ضعيف، وبعيد عن تصرف الأفعال(
). ولا شك أن الإضمار نوع من أنواع التصرف، ومع هذا فقد اختلف النحويون فى إضمار اسم الفعل، وإبقاء عمله، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك. (
)
وذلك لعدم تصرفه، ولأن نحو دونك وعليك ظروف وحروف، والظرف والحرف ضعيفان قبل النقل(
)0
وأيد ابن هشام هذا المذهب محتجا بأن اسم الفعل اختصارا للفعل ، فلا يختصر المختصر(
) وتبعه فى ذلك الشيخ خالد الأزهرى(
) ، وصححه الإمام السيوطى. (
)
وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك ، فقال الفراء:" وقلما تقول العرب : زيد عليك ، أو زيدا دونك ، وهو جائز كأنه منصوب بشئ مضمر قبله وقال الشاعر : 

	يأيها المائح دلوى دونكا

	(
	إنى رأيت الناس يحمدونكا(
)



(الدلو) رفع ، كقولك: زيد فاضربوه. والعرب تقول: الليل فبادروا، والليل فبادروا. وتنصب الدلو بمضمر فى الخلفة ، كأنك قلت :" دونك دلوى دونك"(
)
وتبعه أبو الحسن الأخفش ، فقال :" ﴿((((((((((( (((((((((( ( ﴾(
) ،أى : وعليك قرآن الفجر"(
) وجوز ذلك ابن مالك ، ناسبا إياه لسيبويه، مستندا إلى رأيه ، فقال:"فإن إضمار اسم الفعل متقدما ؛لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه." (
)
ولكن "ما استند إليه من كلام سيبويه ، محمول على تفسير المعنى ، لا على تفسير الإعراب." (
) 
وهناك نص لسيبويه، ظاهره أنه لا يذهب إلى إضمار اسم الفعل ، فقال:" واعلم أنه يقبح : زيدا عليك، وزيدا حذرك؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل ، فقبح أن يجرى ما ليس من الأمثلة مجراها ، إلا أن تقول : زيدا ، فتنصب بإضمارك الفعل ، ثم تذكر عليك بعد ذلك ، فليس يقوى هذا قوة الفعل؛ لأنه ليس بفعل، ولا يتصرف تصرف الفاعل الذى فى معنى يفعل "(
). فقد صرح ـ هنا ـ بأن المضمر الفعل لا اسم الفعل . 

ثانيا : موقف معربى القرآن الكريم :ـ 

لقد تباينت مواقف معربى القرآن الكريم حوله وجه نصب قوله تعالى : ﴿((((((((((( (((((((((( ( ﴾ 0

ـ فذهب أكثر معربى القرآن الكريم إلى أنه انتصب عطفا على :"الصلاة"، فى قوله تعالى : ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ﴾، ذهب إلى ذلك الفراء(
)، والطبرى(
)، والزجاج(
)، والفخر الرازى(
)، وأبو حيان(
) ، والشوكانى(
)، وهو أول وجهين ذكرهما أبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، والألوسى(
). وأول أوجه ذكرها السمين الحلبى. (
)
ـ وذهب البعض إلى أنه انتصب على إضمار فعل ـ غير أنهم تباينوا فى تقديره ـ ذهب إلى ذلك مكى القيس ، والتقدير عنده: " واقرأوا قرآن الفجر " (
) وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو البركات الأنبارى ، والتقدير عنده نفس التقدير السابق ." (
)
وهو ثالث أوجه ذكرها السمين الحلبى والتقدير:" آثر قرآن أو الزم قرآن الفجر"(
)
ـ وذهب البعض إلى أنه انتصب على الإغراء ، وإلى ذلك ذهب الأخفش قال :"وقرآن الفجر" أى : وعليك قرآن الفجر ".(
)
وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو البقاء ، والتقدير عنده :" عليك قرآن الفجر أو الزم".(
) ، وهو ثانى أوجه ذكرها السمين ، ثم قال معقبا على ذلك :" وأصول البصريين تأبى هذا ، لأن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة ".(
)
ونسب القرطبى النصب على الإغراء إلى الزجاج(
) ، وتبعه فى ذلك الشوكانى(
)، والألوسى. (
) 
ولكن الزجاج لم يذهب إلى ذلك ، بل ذهب إلى أنه انتصب عطفا على "الصلاة"(
).

وبعد. فيظهر من خلال هذه الدراسة أن الشيخ أحمد الأشمونى قد وافق مذهب البصريين ، وهو أولى بالقبول ، وذلك ؛ لضعف اسم الفعل، وبعده عن التصرف، ويضاف إلى ذلك إمكان تقدير فعل بدلا من تقدير اسم فعل ، ومن ثم فلا داعى إلى العدول عن الأصل إلى الفرع . 

والله أعلم بالصواب 

الفصل : الحادى والعشرون
ـ إعراب الفعل ويشتمل على خمس مسائل : 

· المسألة الأولى : نصب الفعل المضارع فى جواب الترجى . 
· المسألة الثانية : إضمار "لا" الجازمة للفعل المضارع . 
· المسألة الثالثة : عمل ما بعد "إذا" الفجائية الواقعة جوابا للشرط فيما قبلها. 
· المسألة الرابعة: حذف الفاء من جملة جواب الشرط الاسمية . 
· المسألة الخامسة: وقوع الفعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا. 

المسألة الأولى

نصب الفعل المضارع فى جواب الترجى 
قال تعالى : ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ﴾.(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ ﴿((((((((((((﴾ حسن لمن قرأ ﴿(((((((((﴾ بالرفع عطفا على ﴿(((((((( ﴾ ، وليس بوقف لمن قرأ ﴿((((((((((﴾ بالنصب على جواب الترجى ، تشبيها للترجى بالتمنى وهو مذهب كوفى، والبصريون يأبون ذلك، ويقولون : منصوب على جواب الأمر بعد الفاء؛ لأن الترجى لا يكون إلا فى الممكن ، وبلوغ أسباب السموات غير ممكن ، لكن فرعون أبرز ما لا يمكن فى صورة الممكن تمويها على سامعيه".(
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ

من الحروف التى تنصب الفعل المضارع "أن" ، و"هى تعمل مظهرة ومضمرة فى ثلاثة مواضع: الموضع الأول: وهو ما تعمل فيه مظهرة ومضمرة، وذلك على ضربين : 

أحدهما : أن ترد بعد اللام الواقعة فى الإيجاب، كقولك : جئتك لتكرمنى، ولأن تكرمنى، ومنه قوله تعالى : ﴿((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ﴾(
) أى : لأن يغفر ، فتقدر "أن" ليصير الفعل بها مصدرا، فيحسن دخول اللام الجارة عليه . 

الثانى : أن يكون قبل الفعل اسم، كقولك، يعجبنى ضرب زيد ويغضب عمرو ، تريد : أن يغضب عمرو. فيجوز إظهار "أن" وحذفها . 

وأما الموضع الثانى : وهو ما لا تعمل فيه إلا مظهرة، فكقولك: أن تقوم خير لك، وأريد أن يقوم ، ويعجبنى أن تذهب . 

الموضع الثالث : وهو ما لا تعمل فيه إلا مضمرة، وذلك بعد خمسة أحرف منها الفاء".(
) وذلك مع ثمانية أشياء : 

ـ الأمر : كقولك : زرنى فأزورك . 

ـ والنهى: كقولك : لا تشتمه فيشتمك، ومنه: ﴿(( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( ﴾(
). 

ـ والنفى: كقولك : ما تأتينا فتحدثنا، وفى التنزيل : ﴿(( (((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾(
) . 

ـ والاستفهام: كقولك: أين بيتك فأزورك، وفى التنزيل : ﴿((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ﴾(
) . 

ـ والتمنى: كقولك : ليت لى مالا فأنفقه، وفى التنزيل : ﴿(((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ﴾(
). 
ـ والعرض : كقولك: ألا تنزل فتصيب خيرا . 

ـ والتحضيض : كقوله سبحانه: ﴿(((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾(
) . 
ـ والدعاء : كقولك : اللهم ارزقنى بعيرا فأحج عليه . 

وهذا يسميه النحويون الجواب بالفاء ، وإنما سموه جوابا؛ لأن الأول سبب الثانى، ألا ترى أنك إذا قلت : زرنى فأزورك، كان المعنى : إن تزرنى أزرك، وإنما قيل: إنه منصوب بإضمار "أن" ؛ لأن الفاء حرف عطف وهو غير عامل ، ومعنى الكلام المصدر،كأنه قال : لتكن منك زيارة فزيارة منى وإنما لم يجز إظهار "أن" لأنك لم تصرح فى المعطوف عليه بمصدر ، وإنما هو جملة ، فجاءوا بالكلام الثانى على نمط الأول فى الظاهر." (
)
قال الرضى :" وإنما شرطوا فى نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة؛ لأنها غير حاصلة المصادر، فتكون كالشرط الذى ليس بمتحقق الوقوع ، ويكون ما بعد الفاء كجزائها." (
). 

هذا. واختلف النحويون فى نصب المضارع جوابا لغير الأشياء السابقة من ذلك الرجاء :ـ

ـ فذهب الكوفيون إلى نصب المضارع فى جواب "لعل" مستدلين لذلك بالسماع. 

قال الفراء :" وقوله : ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
) بالرفع يرده على قوله:﴿((((((((﴾ومن جعله جوابا للعلى نصبه،وقد قرأ به بعض القراء(
)
قال : وأنشدنى بعض العرب : 

	عل صروف الدهر أودولاتها

	(
	يدللنا اللمة من لماتها


	فتستريح النفس من زفراتهـــا(
)


فنصب على الجواب بلعل." (
)
وقد تبع المذهب الكوفى طائفة من النحويين ، منهم :ابن خالويه، فقال : "تشبيها لـ"لعل" بـ "ليت" ؛ لأن "ليت" فى التمنى أخت "لعل" فى الترجى." (
)
ومنهم ابن الناظم فقال :" وألحق الفراء الرجاء بالتمنى، فجعل له جوابا منصوبا ويجب قبوله، لثبوته سماعا." (
)
ومنهم الرضى(
) ، ومحمد بن أبى الفتح البعلى(
)، وبدر الدين  بن جماعة(
)، وغيرهم(
)  

وصحح ذلك ابن مالك فقال :" والصحيح أن الترجى قد يحمل على التمنى ، فيكون له جواب منصوب كقراءة :" لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع ". 

وكقول الراجز : أنشده الفراء : 

	عل صروف الدهر أودولاتها

	(
	يدلننا اللمة من لماتها


	فتستريح النفس من زفراتهـــا " (
)


ـ وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز نصب المضارع فى جواب الترجى؛ حيث إن الترجى فى حكم الواجب. (
) وتبع البصريين فى ذلك طائفة من النحويين ، منهم: 
الرمانى(
)، وابن جنى (
)، وابن بابشاذ(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وابن يعيش(
)، وابن عصفور وقال :" وإنما لم ينصب ما بعد الفاء إذا كان ما قبلها واجبا؛ لأن العطف سائغ؛ لأن الثانى غير مخالف للأول ، فلا موجب لتكلف الإضمار." (
)
وتبع البصريين ـ أيضا ـ غير هؤلاء النحويين. (
)
هذا. وتأول البصريون ما احتج به الكوفيون، قال ابن هشام:" ويتأولون قراءة ﴿((((((((((﴾ إما على أنه جواب للأمر وهو: ﴿(((((( ((( ((((((( ﴾، أو على العطف على الأسباب، أو على معنى ما يقع موقع ﴿((((((((﴾ ، وهو أن أبلغ ، ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجى منصوب كجواب التمنى. فهو قليل ، فكيف تخرج عليه القراءة المجمع عليها." (
)
ـ هذا ونقل ابن السراج المسألة عن الكوفيين بوجه آخر، فقال:" ومن مسائلهم: لعلى سأحج فأزورك، ولعلك تشتمنا فأقوم إليك ، ويقولون :"لعل" تجاب إذا كانت استفهاما أو شكا وأصحابنا لا يعرفون الاستفهام بـ "لعل" ." (
)
وقال ابن عصفور :"ومما خالفنا فيه بعض الكوفيين "لعل" إذا كانت استفهاما ، فأجازوا النصب بعدها، وذلك : لعلك تحج فأحج معك. أى : هل تحج فأحج معك؟ فكما يكون النصب فى الاستفهام، فكذلك يكون هنا ." (
)
وأما ابن عقيل فبعد أن نسب ذلك للكوفيين ، نسب إلى ابن مالك أنه صحح ذلك المذهب ، فقال ابن عقيل:" ... "أو رجاء" نحو : لعل زيدا يأتى فيحدثنا. بالنصب ، ولم يثبت البصريون ذلك ، وجعلوا الترجى فى حكم الواجب، وأثبته الكوفيون على أن "لعل" للاستفهام، وصحح جماعة من المتأخرين إثباته منهم ابن مالك ، مستشهدين بقوله تعالى : ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ﴾(
)، وقوله : ﴿((((((((((﴾(
) فى قراءة النصب فيهما. 

وأما كون "لعل" للاستفهام ، فغير صحيح ، والرجاء ظاهر فى قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( ((((((((((( .......﴾ ، وقد خرج ما ورد من ذلك على العطف على التوهم؛ لكثرة دخول "أن" فى خبر لعل وإن كان اسمها جثة".(
)
ولكن كلام ابن مالك ينفى كونه صحح كلام الكوفيين فى أن "لعل" تكون استفهاما أو شكا ، فقال : " وأما الرجاء فقريب من التمنى، وعند البصريين أن المقرون بأداة الترجى فى حكم الواجب، فلا يكون له جواب منصوب . 

وقال الكوفيون: "لعل" تكون استفهاما وشكا ، وتجاب فى الوجهين، ومن أمثلتهم: لعلى سأحج فأزورك والبصريون لا يعرفون الاستفهام بلعل، ولا نصب الجواب بعدها. 

والصحيح أن الترجى قد يحمل على التمنى، فيكون له جواب منصوب، كقراءة :" لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع " وكقول الراجز : أنشده الفراء : (
)
	عل صروف الدهر أو دولاتها 

	(
	يدلننا اللمة من لماتها


	فتستريح النفس من زفراتهــا(
)


فقد صحح ابن مالك حمل الترجى على التمنى، لا كون لعل استفهاما وشكا، بل قد يستنبط من قوله :" وقال الكوفيون:" لعل " تكون استفهاما وشكا وتجاب فى الوجهين" أنهم يريدون أن يحملوا الترجى على التمنى فى نصب الجواب ، كما نصب الجواب إذا كان "لعل" استفهاما وشكا . 

وقد صرح ابن مالك أنه تبع الكوفيين فى حمل الترجى على التمنى، فقال :"والحق الفراء الرجاء بالتمنى فجعل له جوابا منصوبا، وبقوله أقول؛ لثبوت ذلك سماعا".(
)
ثم قال بعد ذلك :" وأجاز الكوفيون الاستفهام بـ"لعل" وإيلاء ما اتصل بها جوابا منصوبا، نحو: لعلك تشتمنا فأقوم إليك "؟"(
)
فذكر رأى الكوفيين فى كون لعل للاستفهام دون تأييد أو منع . 

هذا. واختلف النحويون فى نصب المضارع بعد الفاء، "فذهب الكوفيون إلى أنه ينتصب بالخلاف وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار "أن" ، وذهب أبو عمر الجرمى إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف ، وإليه ذهب بعض الكوفيين." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ

لقد وردت قراءتان : 

ـ القراءة الأولى: قرئ :"فأطلع" بالنصب(
).

واختلف المعربون فى توجيه النصب فى هذه القراءة :ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أنه منصوب فى جواب الترجى فى لعل، كالفراء، فقال :"ومن جعله جوابا للعلى نصبه، وقد قرأ به بعض القراء".(
)
وتبعه الطبرى(
)، وابن خالويه: فقال :" بالنصب؛ لأن من العرب من ينصب جواب "لعل" بالفاء، كما ينصب جواب الاستفهام وغيره. وقد قرئ أيضا :"فتنفعه الذكرى"(
)"(
)
وقال ـ أيضا ـ :" بالنصب؛ لأنه جعل الفاء فيه جوابا للفعل، فنصب بها، تشبيها لـ"لعل بـ" ليت " ؛ لأن "ليت" فى التمنى أخت "لعل" فى الترجى." (
)
وتبع مكى القيسى هذا المذهب ، فقال:" بالنصب على الجواب لـ"لعل"؛ لأنها غير واجبة، كالأمر، والنهى".(
)
وتبع هذا المذهب ـ أيضا ـ الزمخشرى(
) ، وأبو البركات الأنبارى(
) ، وأبو السعود(
)، وأجازه الشوكانى(
). 

واعترض ذلك السمين بقوله : " والبصريون يأبون ذلك ويخرجون القراءة بالنصب على أنه جواب الأمر فى قوله : ﴿(((((( ((( ((((((( ﴾، أو على العطف على التوهم*؛ لأن خبر "لعل" جاء مقرونا بـ"أن" كثيرا فى النظم، وقليلا فى النثر، وفى سورة "عبس" يجوز أن يكون جوابا للاستفهام فى قوله: ﴿((((( ((((((((( ﴾(
) فإنه مترتب عليه معنى." (
)
ـ الوجه الثانى من أوجه توجيه النصب : ذهب بعضهم إلى أنه منصوب فىجواب الأمر فى قوله تعالى : ﴿(((((( ((( ((((((( ﴾ ، وإليه ذهب أبو البقاء العكبرى(
)، وتبعه الشوكانى. (
)
قال السمين :" وهذا أوفق لمذهب البصريين ." (
)
ـ الوجه الثالث : ذهب بعضهم إلى أنه منصوب فى جواب التمنى، كابن عطية، فقال:"فأطلع" بالنصب بالفاء فى جواب التمنى ." (
)
وقال السمين :" وفيه نظر؛ إذ ليس اللفظ تمن، وإنما فيه ترج، وقد فرق الناس بين التمنى والترجى بأن الترجى لا يكون إلا فى الممكن، عكس التمنى ، فإنه يكون فيه وفى المستحيل." (
)
ونسب الألوسى إلى البعض القول بأن :" هذا الترجى تمن فى الحقيقة ، لكن أخرجه اللعين هذا المخرج تمويها على سامعيه، فكان النصب فى جواب التمنى. والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج." (
)
ـ القراءة الثانية : قرئ :"فأطلع" بالرفع. (
)
ذهب المعربون والمفسرون إلى أن قوله تعالى : ﴿((((((((((﴾ بالرفع معطوف على قوله تعالى: ﴿((((((((﴾(
). 
وبعد. فيبدو من خلال هذه المعايشة أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق المذهب البصرى الذى لا يجيز نصب المضارع فى جواب الترجى، ولكن يبدو أن مذهب الكوفيين أقرب إلى الصواب ؛ وذلك لتأييد السماع لهم، وقوة حجتهم . 

والله تعالى أعلم 

المسألة الثانية 
إضمار "لا" الجازمة للفعل المضارع
قال تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " وروى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال : الوقف على "لا"؛ لأن امرأة فرعون قالت : قرت عين لى ولك . فقال لها فرعون : أمالك فنعم، وأما لى فلا ، ليس هو لى قرة عين . فكان كما قال . 
قال الفراء وأبو حاتم وجماعة من أهل الكوفة : إن هذا لحن، ولا وجه لهذا الوقف فى العربية؛ لأنه لو كان كذلك ، لقال : تقتلونه بنون الرفع؛ إذ لا مقتضى لحذفها؛ لأن حذفها إنما كان للنهى، فإذا بطل أن يكون نهيا، وجب ثبوت النون ، فلما جاء بغير نون، علم أن العامل فى الفعل "لا" ، فلا يفصل منه. 

وهذا القول إقدام من قائله على مثل ابن عباس، وهو الإمام المقدم فى الفصاحة والعربية، وأشعار العرب ، وتأويل الكتاب والسنة. قال السدى: قال ابن عباس : لو أن فرعون قال : هو قرة عين لى ، لكان ذلك إيمانا منه، ولهداه الله لموسى كما هدى زوجته، ولكنه أبى فحرم ذلك . 

ولقول ابن عباس مذهب سائغ فى العربية ، وهو أن يكون "تقتلوه" معه حرف جازم ، وقد أضمر قبل الفعل ؛ لأن ما قبله يدل عليه، فكانه قال : قرة عين لى ولك لا. ثم قال : لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وتكون "لا" الأولى قد دلت على حذف الثانية، وقد جاء إضمار "لا" فى القرآن فى قوله : ﴿ ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( ﴾(
) ، أى : لئلا تضلوا . 

وقد جاء فى الشعر إضمار الجازم، كقول أبى طالب يخاطب النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ : 

	محمد تفد نفسك كل نفس

	(
	إذا ما خفت من أمر تبالا



أراد : لتفد نفسك ." (
)
ـ بيان موقف النحويين :ـ
"الحروف الجازمة خمسة : "لم" ، و"لما" ، و"لام" الطلب ، و "لا" التى لطلب الترك، و"إن" التى للجزاء، وأخواتها من أدوات الشرط . 
وكلهن يجزمن الفعل المضارع إذا وقع بعدهن، ولم يكن فيه مانع، من نونى التأكيد، ونون جماعة النساء؛ فإنه يكون مبنيا، تقول : لم يقم زيد، ولما يقم عمرو ، وليذهب بشر، ولا يخرج جعفر، وإن تفعل أفعل . 

ـ أما "لم" : فهى نفى قولك "فعل" ، فتقول : " لم يفعل" ، وهى نفى لما مضى بصيغة المضارع؛ لأنك إذا قلت : لم يقم زيد، فإنما نفيت قيامه فيما مضى، فتجعل الفعل المستقبل ماضيا فى المعنى . 

ـ وأما "لما" : فإنها نفى لقولك : " قد فعل " ، فزادوا "ما" بإزاء "قد" ، فتضمنت بذلك معنى التوقع والانتظار." (
)
ـ وأما "لام" الطلب ، فتكون للأمر إذا كان من الأعلى للأدنى كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ﴾(
)، وتكون للدعاء إذا كان من الأدنى للأعلى، كقوله تعالى : ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (﴾(
)، وإذا كان من المساوى كان التماسا. وهى جازمة فى الصور الثلاث ." (
)
ـ وأما "لا" الطلبية فهى تجزم الفعل المضارع ،" نهيا كانت ، نحو: ﴿((((((((( (( (((((((( (((((( ( ﴾(
)، أو دعاء نحو : ﴿(( ((((((((((((( ﴾(
) ، أو التماسا ، نحو : لا تفعل . فالنهى من الأعلى ، والدعاء من الأدنى والالتماس من المساوى." (
)
" وإنما عملت "لا" فى الفعل المضارع، لاختصاصها به، وكان عملها الجزم لوجهين : 

أحدهما : أنها أحدثت فى الفعل معنى زاد به ثقله . 

والثانى : أن النهى طلب ، وأداته "لا" فوجب أن يكون عملها الجزم كـ "لام الأمر" ؛ لاشتراكهما فى الطلب . " (
)
ـ و "لا" الطلبية حرف بسيط ، " وزعم بعضهم أن أصل "لا" الطلبية لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت . وزعم بعضهم أنها "لا" النافية والجزم بعدها بلام الأمر، مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين فى اللفظ. وهذان الزعمان ضعيفان." (
)
" وهذه الحروف أضعف الأدوات عملا ؛ لأن معمولها أصله أن يكون غير معمول." (
)
هذا. وذهب النحويون إلى أنه لا يجوز حذف الجازم ـ "لم" و"لما" و "لا" فى النهى(
) إلا لام الطلب ، فاختلفوا فى حذفها ، وإبقاء عملها: 

ـ " فمذهب الجمهور : أنه لا يجوز إلا فى ضرورة ." (
)
قال سيبويه : " واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها فى الشعر ، وتعمل مضمرة ، كأنهم شبهوها بـ "أن" إذا أعملوها مضمرة . وقال الشاعر : 

	محمد تفد نفسك كل نفس 

	(
	إذا ما خفت من شئ تبالا(
)



وإنما أراد : لتفد . 

والجزم فى الأفعال نظير الجر فى الأسماء ، فليس للاسم فى الجزم نصيب، وليس للفعل فى الجر نصيب، فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار . 

وقد أضمره الشاعر، شبهه بإضمارهم "رب" ، و "واو" القسم فى كلام بعضهم." (
)
ـ ومذهب المبرد منع حذف هذه اللام حتى فى الشعر، فقال :" والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر، فلا أرى ذلك على ما قالوا؛ لأن عوامل الأفعال لا تضمر ، وأضعفها الجازمة؛ لأن الجزم فى الأفعال نظير الخفض فى الأسماء ." (
)
ولكن المبرد ـ مع ذلك ـ أجاز للشاعر إذا اضطر أن يعطف فعلا مضارعا مجزوما بلام مضمرة على فعل أمر ، فقال :" ولو قلت : قم ويقعد زيد. لم يجز الجزم فى الكلام . ولكن لو اضطر شاعر فحمله على موضع الأول ـ لأنه مما كان حقه اللام ـ كان على ما وصفت لك ." (
)
ـ "ومذهب الكسائى أنه يجوز حذفها بعد الأمر بالقول ، كقوله تعالى : ﴿((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)، أى : ليقيموا." (
)
قال ابن هشام:"والجمهور على أن الجزم فى الآية مثله فى قولك :"ائتنى أكرمك".(
)
ـ واضطرب قول ابن مالك فى هذه المسألة ، فقال فى "شرح التسهيل" :"ولا يجوز فى غير الشعر حذف لام الأمر ." (
)وهذا موافق لمذهب الجمهور . 

وقال فى "شرح الكافية الشافية" : " ثم أشرت إلى حذف لام الأمر ، وبقاء عمله ، وهو على ثلاثة أضرب : 

ـ كثير مطرد .

ـ وقليل جائز فى الأختيار . 

ـ وقليل مخصوص بالاضطرار . 

فالكثير المطرد: الحذف بعد أمر بقول كقوله تعالى: ﴿((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾ أى : ليقيموا ، فحذف اللام لأنه بعد "قل" . 

والقليل الجائز  فى الاختيار بعد قول غير أمر ، والقليل المخصوص بالاضطرار: الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بغيرها." (
)
هذا. وذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمخاطب مجزوم بإضمار اللام، فتقدير قولهم : اذهب يا زيد : لتذهب يا زيد(
) ووافقهم ابن هشام. (
)
ولكن الكثير من النحويين لم يجيزوا ذلك، وتبعوا المذهب البصرى القائل:بأنه غير معرب، قال المبرد:"فأما إذا كان المأمور مخاطبا، ففعله مبنى غير مجزوم، وذلك قولك:اذهب، انطلق وقد كان قوم من النحويين يزعمون أن هذا مجزوم وذلك خطأ فاحش، وذلك لأن الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعا للأسماء 
والأفعال المضارعة هى التى فى أوائلها الزوائد الأربع : الياء ، والتاء ، والهمزة، والنون. فإنما تدخل عليها العوامل، وهى على هذا اللفظ . 

وقولك : اضرب ، وقم ، ليس فيه شئ من حروف المضارعة، ولو كانت فيه ، لم يجز جزمه، إلا بحرف يدخل عليه فيجزمه. فهذا بين جدا".(
)
قال الزجاجى: " قالوا : وأما ما ذهب إليه الكوفيون من إضمار اللام فخطأ؛ وذلك أن إعراب الأفعال محمول على إعراب الأسماء ، وعوامل الأفعال باتفاق من الجميع أضعف من عوامل الأسماء ، وأضعف إعراب الأسماء الخفض، وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز إضمار الخافض لضعفه ، والجزم فى الأفعال ـ باتفاق من الجميع ـ نظير الخفض فى الأسماء ، فهو أضعف من الخفض على الأصول المتفق عليها. فلما كان إضمار الخافض فى الأسماء غير جائز، كان إضمار الجازم فى الأفعال الذى هو أضعف من الخافض أشد امتناعا . 

قالوا : ومن الدليل القاطع على أن اللام غير مضمرة ، أن اللام لو كانت مضمرة لما تغير بناء الفعل؛ لأن إضمار العوامل لا يوجب تغير بناء المعمول فيه؛ لأن إضماره بمنزلة إظهاره . فلو كان تقدير: اذهب يا زيد ، واركب: لتذهب ، ولتركب، كان سبيله إذا أضمرت اللام ، أن يبقى الفعل على بنائه، فيقال: تذهب يا زيد ، وتركب يا عمرو . 
ومن الدليل على صحته أن الشاعر قد يضطر إلى حذف اللام من فعل المأمور المخاطب، فيحذفها ويضمرها، ويترك الفعل على بنائه، وعلى ذلك قول الشاعر: 
	محمد تفد نفسك كل نفس

	(
	إذا ما خفت من أمر تبالا(
)



فأضمر اللام ، وترك الفعل على بنائه ، كما يوجبه القياس ." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ
ـ العامة من القراء والمفسرين وأهل العلم يقفون على قوله تعالى : ﴿(((((( ( ﴾. 

ـ وروى عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ أن الوقف على قوله تعالى ﴿(﴾، أى : هو "قرة عين لى" فقط و "لك لا" ، أى : ليس هو قرة عين لك ، ثم يبتدئ بقوله تعالى: ﴿ (((((((((((﴾(
). 
واعترض ذلك الفراء ، فقال :" وفى قراءة عبد الله :" لا تقتلوه قرة عين لى ولك"(
) ، وإنما ذكرت هذا؛ لأنى سمعت الذى يقال له ابن مروان السدى يذكر عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنه قال : إنها قالت :" قرة عين لى ولك لا " وهو لحن . ويقويك على رده قراءة عبدالله." (
)
وتبعه أبو جعفر النحاس فقال :" وقال أبو حاتم :"لا تقتلوه" كاف ، ولا يلتفت إلى من لا علم له ولا فكر ، ثم يقول بجهله " وقالت امرأة فرعون قرة عين لى " ثم تومئ إلى نفسه " ولك لا " ثم يشير بيده ورأسه . فما معنى "تقتلوه عسى أن ينفعنا".

قال أبو جعفر : وحكى الفراء عن محمد بن مروان عن الكلبى ، عن أبى صالح عن ابن عباس : أن امرأة فرعون . قالت : قرة عين لى ولك لا . قال الفراء : وهذا لحن لم يقل: يقتلونه . وهذا كما قال الفراء . ورواية الكلبى(*) لا يحل لمسلم أن ينظر فيها؛ لإجماع أهل العلم ممن يعرف الرجال على تكذيبه. 

والصحيح عن ابن عباس أنه قال : قالت امرأة فرعون : قرة عين لى ولك ، فقال فرعون : أما لك فنعم وأما لى فلا ، فكان كما قال . " (
)
وقال أبو البقاء العكبرى : " وحكى بعضهم أن الوقف على "لا". وهو خطأ ؛ لأنه لو كان كذلك، لقال: تقتلونه: أى: أتقتلونه، على الإنكار. ولا جازم على هذا." (
)
واعترض ـ أيضا ـ السمين على هذا الوقف ، فقال:" وهذا لا ينبغى أن يصح عنه، وكيف يبقى "تقتلوه" من غير نون رفع ولا مقتنى لحذفها، ولذلك قال الفراء: هو لحن." (
)
وبعد. فيبدو من خلال هذا الإيضاح أن موقف الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ المدافع عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ يحسب له ، ولكن الشيخ جانبه الصواب فى عدم التحرى عن صحة هذه الرواية، وقد ظهر أن ما صح عن ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ خلاف ما نسب إليه . كما ظهر أن الشيخ خالف النحويين فى إجازته إضمار "لا" الجازمة مع بقاء عملها، ومذهب النحويين هو الأولى ؛ لقوة أدلته ، وظهور حجته. 
والله تعالى أعلم 
المسألة الثالثة 

عمل ما بعد "إذا" الفجائية الواقعة جوابا للشرط فيما قبلها
قال الله تعالى : ﴿(((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ثم إذا دعاكم دعوة " جائز. قال نافع(*)وغيره: هذا وقف بحق على العالم علمه. ثم قال تعالى: ﴿((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ﴾. وعند أهل العربية هذا الوقف قبيح؛ لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها، وجواب "إذا " الأولى عند الخليل وسيبويه "إذا أنتم" ، والوقف على ما دون جواب "إذا" قبيح؛ لأن "إذا" الأولى للشرط والثانية للجزاء، وهى تنوب مناب الفاء فى جواب الشرط." (
)
ـ بيان موقف النحويين:ـ

"إذا" لها عدة مواضع :ـ 

ـ "منها أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط؛ ولذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط نحو : إذا جاء زيد فقم إليه، وكثر مجئ الماضى بعدها مرادا به الاستقبال. 

ـ ومنها "إذا" الفجائية." (
)
ومن مواضع "إذا" الفجائية، أن تقع جوابا للشرط ، كما تقع الفاء، والفاء تلزم فى جواب الشرط، "متى لم يصلح أن يكون الجواب شرطا، وذلك إذا كان جملة اسمية ،أو فعلية طلبية أو فعلا غير متصرف، أو مقرونا بالسين أو سوف أو "قد" أو منفيا بـ"ما" أو "لن" أو "إن" نحو قوله تعالى: ﴿((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((﴾(
)، وقوله تعالى : ﴿((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى : ﴿((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((( ((( (((((( ( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿ وإن ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى : ﴿((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((﴾(
)"(
) . 
وتقع إذا الفجائية جوابا للشرط وتكون بمنزلة الفاء، قال المبرد:" فأما "إذا" التى تقع للمفاجأة فهى التى تسد مسد الخبر، والاسم بعدها مبتدأ وذلك قولك: جئتك فإذا زيد، وكلمتك فإذا أخوك، وهذه تغنى عن الفاء، وتكون جوابا للجزاء، نحو : إن تأتنى إذا أنا أفرح على حد قولك: فأنا أفرح. قال الله عز وجل : ﴿((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، فقوله : ﴿((((( (((( ((((((((((( ﴾ فى موضع: يقنطوا." (
)
وقد نسب سيبويه ذلك إلى الخليل، فقال:" وسألت الخليل عن قوله جل وعز: ﴿((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ﴾ فقال : هذا كلام معلق بالكلام الأول، كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول، وهذا هاهنا فى موضع قنطوا، كما كان الجواب بالفاء فى موضع الفعل." (
)
" وإنما وقعت "إذا" جوابا للشرط؛ لما فيها من معنى المفاجأة كما وقعت الفاء وما بعدها جوابا للتعقيب الذى فيها؛ ولأن "إذا" وما بعدها كأنها واقعة موقع الفاء وما بعدها "(
)
وعلل ابن الناظم مجئ"إذا" الفجائية جوابا للشرط، بقوله:" وهذا لأن "إذا" المفاجأة لا يبتدأ بها ، ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدها، فأشبهت الفاء، فجاز أن تقوم مقامها." (
)
هذا. واختلف النحويون فى "إذا" الفجائية:ـ 

ـ فذهب بعضهم إلى أنها ظرف مكان ، كعبد القاهر الجرجانى(
)، وابن الشجرى(
)، وابن يعيش(
)، وغيرهم. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنها ظرف زمان، كابن خروف. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنها حرف يدل على المفاجأة، وصححه ابن مالك(
)، وتبعه بدر الدين بن جماعة(
). 

هذا. "وإنما يصح اقتران جملة الجواب بـ"إذا" الفجائية، متى استوفى الكلام أربعة شروط : 

الأول : أن تكون أداة الشرط هى "إن" أو "إذا" الشرطية غير الجازمة، وذلك لأن "إن" أم باب الأدات الجازمة، و"إذا" أم باب الأدوات غير الجازمة . 

الثانى : أن تكون جملة الجواب اسمية موجبة، فإن كانت جملة الجواب اسمية منفية، نحو : ما عمرو بقائم لم تقترن بـ "إذا" ، وإنما تقترن هذه الجملة ونحوها بالفاء فيقال إن يقم زيد فما عمرو بقائم. 
الثالث : أن تكون هذه الجملة الاسمية الموجبة غير طلبية . 

الرابع : ألا تقترن هذه الجملة الاسمية الموجبة غير الطلبية بـ"إن" المؤكدة نحو : إن محمد يصل رحمه. فلا يجوز أن تقترن هذه الجملة "بإذا" الفجائية، وتقترن بالفاء نحو : إن كنت تقطع رحمك فإن محمدا يصل رحمه . 

ومثال ما استكمل هذه الشروط ، قوله تعالى : ﴿((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، وقوله سبحانه : ﴿((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)"(
). 

هذا. ولا يجوز أن يعمل ما بعد "إذا" الفجائية فيما قبلها، قال المرادى:" وإذا الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها"(
)
ومن ثم فقد اعترض ابن هشام على "قول المفسرين ـ فى: ﴿(((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)ـ : إن المعنى : إذا أنتم تخرجون من الأرض، فعلقوا ما قبل "إذا" بما بعدها." فقال ابن هشام:" وهذا لا يصح فى العربية." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ
لقد اختلف معربوا القرآن الكريم فى متعلق قوله تعالى: ﴿((((( (((((((( ﴾:ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أنه متعلق بمحذوف صفة لـ"دعوة" ، وقد أجازه ابن عطيه(
)، وتبعه الشوكانى(
). وهو أول وجهين ذكرهما أبو البركات الأنبارى(
)، والعكبرى(
)، وثانى أوجه ذكرها السمين. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بمحذوف فى موضع الحال من الكاف والميم فى قوله تعالى : ﴿(((((((((( ﴾، وإليه ذهب ابن عطية(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما الأنبارى(
). 

ـ وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بمحذوف تقديره: خرجتم من الأرض، ودل على المحذوف قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو البقاء العكبرى(
)، وثالث أوجه ذكرها السمين الحلبى. (
)، وأجازه الشوكانى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بـ"دعا" ، كالشوكانى(
)، والألوسى. (
)
هذا. ومنع معربوا القرآن الكريم والمفسرون أن يتعلق بقوله تعالى: ﴿((((((((((( ﴾، قال أبو البركات الأنبارى:"ولا يجوز أن يتعلق بـ"تخرجون" ؛ لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها"(
) وتبعه أبو البقاء العكبرى(
)، وأبو حيان ، فقال :" وعن نافع ويعقوب(() أنهما وقفا على "دعوة" وابتدآ " من الأرض إذا أنتم تخرجون" علقا " من الأرض " بـ "تخرجون" . وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه بالوقف على "دعوة" ، وفيه إعمال ما بعد "إذا" الفجائية فيما قبلها وهو لا يجوز." (
)
وتبعهم السمين(
)، وأبو السعود(
)، والشوكانى(
)، والألوسى. (
)
ـ وبعد. فيبدو من خلال هذه الدراسة أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ محق فى اعتراضه فلا يجوز إعمال ما بعد "إذا" الفجائية فيما قبلها، وهو ما ذهب إليه النحويون ، وأكده الكثيرون من معربى القرآن الكريم والمفسرون . 

والله تعالى أعلم 

المسألة الرابعة

حذف الفاء من جملة جواب الشرط الاسمية

قال تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ولا وقف من قوله: ﴿((((((( (((((((((( (((((((( ﴾ إلى "أجلت" إن جعل مع قوله: ﴿(((((((( (((((((((( ﴾ فعل محذوف، تقديره: أجلت ليوم الفصل، فتكون اللام الأولى التى فى قوله: ﴿(((((( ((((((  ﴾ صلة للفعل الظاهر والثانية صلة للفعل المضمر وإن جعلت اللام الثانية فى : " ليوم الفضل" تأكيدا للام الأولى ، " لأى يوم"  لم يحسن الوقف على "أجلت"، وهذا على كون جواب "إذا" محذوفا تقديره : فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون . 

وإن جعل جوابها ﴿(((((( ((((((((((﴾ لم يحسن الوقف إلى قوله:﴿ ((((((((((((((((﴾. قاله مكى. وغلط ؛ لأنه لو كان الجواب للزمته الفاء؛ لكونه جملة اسمية." (
)
ـ بيان موقف النحويين:ـ

أصل جواب الشرط "أن يكون فعلا ، كما أن الشرط الذى هو علة له فعل، فالأصل: إن تقم أقم، فهذا كما تراه ، أحد الفعلين وهو الأول سبب للثانى، والثانى مسبب عنه ، وما سواه من الأجوبة محمول على الفعل ، ولذلك يحكم على موضعه بالجزم. 

فمن الأجوبة غير الفعل الفاء فى مثل قولك : إن تطع الله فأنت سعيد، وقوله تعالى: ﴿((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
)
والمراد بدخول الفاء هاهنا هو التوصل إلى المجازاة بالابتداء والخبر؛ لأنهم لما جازوا بالفعل الذى هو الأصل ، والفعل يلزم فاعله، فلا ينفرد عنه، وهو مع فاعله جملة من فعل وفاعل. 

والجملة من الابتداء والخبر نظيرة التى من الفعل والفاعل وأختها، فآثروا المجازاة بها كما جازوا بتلك، فلم يوقعوها موقعها مفاجأة؛ إذ كانت لا يتعين منها معنى استقبال كما يتعين من الفعل، فلم يقولوا: إن يقم زيد منطلق، بل توصلوا إلى إيقاعها، أعنى الجملة من الابتداء والخبر، موقع الجملة من الفعل والفاعل، بأن أولوها حرفا عاطفا فى الأصل، يشارك الواو وغيرها من العواطف فى العطف، وينفرد عنها بمعنى يخصه وهو التعقيب، وهو كون الثانى عقيب الأول ، أى : بعده بلا مهلة، وذلك الحرف هو الفاء، فتجردت من العطف هنا؛ إذ كان الجزاء لا يصح عطفه على شرطه فأخلصت للمعنى المختص بها وهو التعقيب؛ لأن الجزاء هذا حكمه مع الشرط؛ إذ كان يليه إذا وقع بلا مهلة، ولا فسحةفى الزمان، ولا متنفس، فقالوا: إن تذهب فإنى ذاهب وإن أطعت فلك الثواب." (
)
هذا. وتلزم الفاء فى جواب الشرط فى كل موضع لا يصلح أن يكون شرطا، وذلك فى مواضع، منها:
ـ الأول : أن يكون الجواب جملة اسمية، كقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((﴾(
). 

ـ الثانى: أن تكون فعلية طلبية ، كقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ﴾(
). 

ـ الثالث: أن يكون فعلا غير متصرف، كقوله تعالى: ﴿((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ﴾(
). 

ـ الرابع: أن يكون مقرونا بسوف، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ﴾(
).

ـ الخامس: أن يكون مقرونا بالسين، كقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ﴾(
). 

ـ السادس: أن يكون مقرونا بـ"لن"، كقوله تعالى : ﴿((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ﴾(
). 

ـ السابع: أن يكون مقرونا بـ"ما" أو "إن" النافيتين، كقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
). 

ـ الثامن: أن يكون مقرونا بـ"قد" لفظا، كقوله تعالى: ﴿((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((( (((((( ﴾(
). 
ـ التاسع: أن يكون مقرونا بـ"قد" تقديرا، كقوله تعالى: ﴿((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( ﴾(
)"(
). 

هذا. وذهب الكثير من النحويين إلى أنه لا يجوز حذف الفاء من الجواب إلا فى ضرورة الشعر، قال سيبويه:" وسألته(() عن قوله : إن تأتنى أنا كريم، فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر، من قبل أن "أنا كريم" يكون كلاما مبتدأ، والفاء و"إذا" لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهما، فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء. 

وقد قاله الشاعر مضطرا، يشبهه بما يتكلم به من الفعل. قال حسان بن ثابت:

	من يفعل الحسنات الله يشكرها

	(
	والشر بالشر عند الله مثلان(
)"(
)



وتبعه المبرد فحص الحذف بالضرورة، هذا ما فى كتابه المقتضب، فقد قال ـ معلقا على البيت السابق ـ :" فلا اختلاف بين النحويين فى أنه على إرادة الفاء؛ لأن التقديم فيه لا يصلح." (
)
وهذا ينفى ما نقل عن المبرد من آراء متضاربة، فقد نقل عنه جواز حذف الفاء فى الاختيار، ونقل عنه منع حذفها مطلقا. (
)
وقد تبع سيبويه طائفة من النحويين ، فلم يجيزوا حذف الفاء من جملة الجواب الاسمية إلا فى ضرورة الشعر، منهم : ابن خروف(
)، وابن يعيش(
)، 


وابن عصفور(
)، والرضى(
)، والمرادى(
)، وابن هشام(
)، وغيرهم(
). 
وقد صحح الإمام السيوطى هذا المذهب ، فقال : " الأصح: يجوز ضرورة ، ويمتنع فى السعة، وهو مذهب سيبويه." (
)
ـ وذهب بعض النحويين إلى إجازة حذف الفاء فى الاختيار ، ونسب الرضى ذلك إلى الكوفيين، فقال:" وأجاز الكوفية حذف العلامة اختيارا، استدلالا بقوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾(
)على قراءة الرفع ، وهى شاذة".(
)
ونسب المرادى ذلك إلى الأخفش، فقال :" وعن الأخفش إجازة حذف الفاء فى الاختيار".(
)وتبعه فى هذه النسبة ابن هشام(
). 

ويبدو أن مجد الدين ابن الأثير، قد مال إلى هذا المذهب، فقال:" وقد حذفوا الفاء ورفعوا الفعل، وعليه قرئ قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾، كما حذفوها من قوله تعالى : ﴿(((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ومنه قول الشاعر:

من يفعل الحسنات الله يشكرها(
)

أى : فالله يشكرها." (
)
وقد قال ابن جنى ـ معلقا على هذه القراءة أى : قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ﴾ ـ  :" هو لعمرى ضعيف فى العربية، وبابه الشعر والضرورة إلا أنه ليس بمردود؛ لأنه قد جاء عنهم." (
)
وقد أول المانعون ما استدل به المجيزون. (
)
وأما ابن مالك فقد اضطرب موقفه فى هذه المسألة، فقد خص ـ فى بعض كتبه ـ  حذف الفاء من جملة الجواب الاسمية بالضرورة، فقال :" ولا يجوز حذفها إلا فى الضرورة كقوله : 

	من يفعل الحسنات الله يشكرها

	(
	والشر بالشر عند الله مثلان"(
)



وأجاز فى بعض كتبه حذف الفاء فى الاختيار، فقال:"وإذا حذفت الفاء والمبتدأ معا، ولم يخص ذلك بالشعر ، فحذف الفاء بعدها أولى بالجواز ، وأن لا يخص بالشعر. 
فلو قيل فى الكلام : إن استعنت أنت معان. لم أمنعه . إلا أنه لم أجده مستعملا والمبتدأ مذكور إلا فى شعر." (
)
واستشهد ابن مالك على حذف الفاء من جملة الجواب الطلبية بقوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لأبى بن كعب :"فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها." (
)، فقال ابن مالك :" فإن الأصل : فإن جاء صاحبها أخذها وإن لا يجئ فاستمتع بها." (
)
قال ابن هشام :" وقال ابن مالك :" يجوز فى النثر نادرا ، ومنه حديث اللقطة" فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ." (
)
وقد تبع الشيخ خالد ابن مالك ، فقال :"وقد تحذف الفاء فى الندرة كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبى بن كعب لما سأله عن اللقطة:" فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها"، أو فى الضرورة ." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ 

لقد اختلف معربوا القرآن الكريم فى بيان جواب الشرط :ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أن الجواب محذوف، ذهب إلى ذلك مكى القيسى، فقال:" وجواب "إذا" فى قوله تعالى : ﴿فإذا النجوم﴾ ، محذوف تقديره: وقع الفصل." (
)
وتبعه أبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما الفخر الرازى، فقال :" الثانى : أن الجواب محذوف ، والتقدير: فإذا النجوم طمست، وإذا، وإذا، فحينئذ تقع المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة." (
)
وهو أول وجهين ذكرهما السمين، فقال : " وفى جواب "إذا" قولان :أحدهما: محذوف تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون؛ لدلالة قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾، أو بان الأمر ".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن الجواب، هو قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ﴾، وإلى هذا ذهب أبو جعفر النحاس ، فقال : " وجواب " فإذا النجوم طمست" : ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ﴾ " (
)
ونقله مكى القيسى، فقال :"وقيل: جوابها ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ﴾"(
)
واعترض السمين هذا الوجه، فقال :"وقيل : الجواب: ﴿(((((( ((((((((((﴾ نقله مكى. وهو غلط ؛ لأنه لو كان جوابا لزمته الفاء؛ لكونه جملة اسمية".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن الجواب قوله تعالى : ﴿((((( (((((( ((((((((( ﴾ على إضمار القول ، وهو ثانى وجهين ذكرهما السمين الحلبى، فقال :"الثانى : أنه ﴿((((( (((((( ((((((((( ﴾ على إضمار القول. أى: يقال:لأى يوم فالفعل فى الحقيقة هو الجواب." (
)
وبعد. فيبدو من خلال هذا البيان أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق مذهب البصريين ، وهو مذهب الكثير من النحويين، وهو أنه لا يجوز حذف الفاء من جملة الجواب الاسمية إلا فى ضرورة الشعر، وهو الأقرب إلى الصواب، حيث لم يسمع ذلك الحذف إلا فى الشعر ، وكتاب الله تعالى يحمل على الكثير الغالب ، لا القليل النادر ، ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه. 

والله تعالى أعلم 

المسألة الخامسة
وقوع فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا

قال تعالى : ﴿(((((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ﴾(
).
قال الشيخ أحمد الأشمونى :" ﴿ (((( (((((( ((((((((( ﴾ تام ، إن جعلت "ما" مبتدأ ـ {أى : ما الثانية فى قوله تعالى : ﴿ ((((( (((((((( ((( ((((((   ﴾} (() ـ وخبرها "تود"، ومن جعلها شرطية ، وجوابها "تود" لم يصب ، ولم يقرأ أحد إلا بالرفع، ولو كانت شرطية لجزم " تود " "(
)
أولا موقف النحويين : ـ 

" لابد لأداة المجازاة من فعل يليها، يسمى شرطا، وفعل بعده ـ أو ما يقوم مقامه ـ يسمى جوابا وجزاء"(
)، وإذا كانا فعلين، فلا يخلو هذان الفعلان من أن يكونا مضارعين، أو ماضيين، أو أحدهما ماضيا والآخر مضارعا، والعكس وعلى هذا يكون هناك أربع صور: 

الأولى : أن يكونا مضارعين ، فيكونا مجزومين نحو : إن تقم أقم . 

الثانية : أن يكونا ماضيين، وفى هذه الحالة يكون الجزم فيهما مقدرا، نحو :إن قمت قمت. 

الثالثة : أن يكون فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، فيكون الأول فى موضع جزم والثانى معربا، نحو: إن قمت أقم . 

الرابعة: أن يكون فعل الشرط مضارعا، والجواب ماضيا، نحو: إن تقم قمت." (
)
أما الصورة الرابعة، فقد خصها أكثر النحويين بالضرورة(
)، وأجازها الفراء فى الاختيار(
)، وتبعه ابن مالك فى ذلك. (
)
وأما الصورة الثالثة، وهى إذا وقع فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، فذهب ابن يعيش إلى أن الجزم صحيح، والرفع قبيح(
)، وذهب ابن عصفور إلى جواز الرفع ، والجزم، والجزم أحسن(
)، وذهب ابن مالك إلى أن الرفع جائز، واختار الجزم(
)، وذهب بعض المغاربة إلى أن الرفع أحسن من الجزم(
)، وجوز الإمام السيوطى الوجهين. (
)
واختلف فى تخريج الرفع، فذهب سيبويه إلى أن ما ورد من ذلك، فهو على نية التقديم، والجواب محذوف ، قال:"وقد تقول : إن أتيتنى آتيك، أى : آتيك إن أتيتنى قال زهير(
):

	وإن أتاه خليل يوم مسألة

	(
	يقول: لا غائب مالى ولا حرم"(
)



وتبع أبو على الشلوبينى سيبويه فى هذا، فقال :" والرفع على تأويل التقديم." (
)
وأما المبرد فذهب إلى أن مثل ذلك ، محمول على حذف الفاء ، وحمل البيت السابق على تقدير الفاء، ورد ما ذهب إليه سيبويه، فقال:" والذى قال لا يصلح عندى ؛ لأن الجواب فى موضعه، فلا يجب أن يقدر لغيره." (
)
هذا ، ولقد نسب ابن هشام إلى المبرد، أنه منع حذف الفاء فى الشعر، فقال:"وأن الفاء وقد تحذف للضرورة... وعن المبرد أنه منع ذلك حتى فى الشعر." (
)
ولقد نبه الدكتور عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على أن المبرد لم يمنع حذف الفاء فى الشعر . (
)
وما سبق من صريح كلام المبرد ، يبين أنه لم يمنع حذف الفاء فى الشعر، ولقد وجدت نصا فى مغنى اللبيب، يبين فيه ابن هشام ، أن المبرد ذهب إلى حذف الفاء، قال:" والفاء المقدرة كالموجودة ... ومنه عند المبرد نحو : إن قمت أقوم ، وقول زهير:

	وإن أتاه خليل يوم مسغبة

	(
	يقول لا غائب مالى ولا حرم." (
)



ولعله سهو من الشيخ ابن هشام ـ رحمه الله تعالى ـ وجل من لا يسهو. 

ولقد تبع ابن السراج وابن يعيش المبرد ، فذهبا إلى تقدير الفاء فى الجواب. (
) وأما رضى الدين الاستراباذى فعقب على ما ذهب إليه سيبويه، والمبرد، قائلا:" وفيه نظر؛ لأن هذين الوجهين مختصان بالضرورة، وكلامنا فى حال السعة. والأولى أن يقال : تغير عمل "إن" وضعفت فى هذه الصورة عن جزم الجواب ؛ لحيلولة الماضى بينها وبينه، غير معمول فيه، فلما لم تعمل فى الشرط، لم تعمل فى الجزاء، فتكون الأداة جازمة لشئ واحد وهو الشرط تقديرا، كما يجزم سائر الجوازم فعلا واحدا، كـ"لم" و"لما" ، ولام الأمر، ولام النهى." (
)
ورد أبو البركات الأنبارى مذهب سيبويه، وذهب إلى أن الفعل المضارع"يجوز أن يبقى على رفعه؛ لأنه لما لم يظهر الجزم فى فعل الشرط، ترك الجواب على أول أحواله ـ وهو الرفع ـ وهو وإن كان مرفوعا فى اللفظ ، فهو مجزوم فى المعنى".(
)
ثانيا : موقف معربى القرآن الكريم من الآية الكريمة :ـ

لقد تباينت مواقف معربى القرآن الكريم ، نحو هذه الآية الكريمة :ـ 

ـ فذهب بعضهم إلى أن "ما" الثانية معطوفة على "ما" الأولى ، وإلى هذا ذهب أبو جعفر النحاس(
)، وتبعه مكى القيسى(
)، وأجازه الزمخشرى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
).

ـ وذهب بعضهم إلى أن "ما" بمعنى الذى فى محل رفع مبتدأ ، وخبره:" تود لو أن بينها" ، وأجاز ذلك مكى القيسى(
)، وأبو حيان. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى كون "ما" الثانية شرطية، فى موضع رفع مبتدأ، و"تود" جواب الشرط، على تقدير الفاء، وهو خبر المبتدأ، وقد أجازه أبو البركات بن الأنبارى(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو البقاء. (
)وضعفه ابن عطيه. (() 

ـ وذهب أبو البقاء العكبرى إلى جواز، كون "ما" شرطية، وقد ارتفع الفعل المضارع "تود" من غير تقدير الفاء؛ لأن الشرط ماض، وإذا لم يظهر فى الشرط لفظ الجرم، جاز فى الجزاء الجزم والرفع. (
)
لكن هذا الوجه ، لم يجزه بعض معربى القرآن الكريم، كأبى جعفر النحاس(
)، والزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، والقرطبى(
). 

ولكن أبا حيان قال ـ ردا على من لم يجز ذلك لرفع "تود" ـ : " وفى ذلك ضعف ، وأجاز فى الجزاء إذا كان فعل الشرط ماضيا ، والجزاء مضارعا والجزم والرفع(
)،وذهب أبو حيان إلى أن الشرط ممتنع هنا؛ ولعلة أخرى(()، وهى :"أن ذلك يؤدى إلى تقديم المضمر على ظاهره، فى غير الأبواب المستثناة فى العربية ، حيث يكون التقدير: تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ما عملت من سوء".(
)
ولكن ابن هشام ، استغرب ذلك من أبى حيان، وقال :" فإنه منع فى قوله تعالى: ﴿ما(((((((  ((( (((((( (((((( ﴾ ، كون "ما" شرطية؛ لأن "تود" حينئذ، يكون دليل الجواب لا جوابا؛ لكونه مرفوعا، فيكون فى نية التقديم ، فيكون حينئذ الضمير فى "بينه" عائدا على ما تأخر لفظا ، ورتبة. وهذا عجيب ؛ لأن الضمير الآن عائد على متقدم لفظا، ولو قدم "تود" لغير التركيب، ويلزمه أن يمنع "ضرب زيدا غلامه" ؛ لأن زيدا فى نية التأخير".(
)
ولكن أبا حيان، أجاب عن ذلك فقال: فالجواب : إن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط ، يوجب تأخيره عنه؛ لعود الضمير، فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط، لجملة الدليل، وجملة الشرط، إنما تقتضى جملة الجزاء، لا جملة الدليل، ألا ترى أنها ليست بعاملة فى جملة الدليل، إنما تعمل فى جملة الجزاء، وجملة الدليل لا موضع لها من الإعراب، وإذا كان كذلك تدافع الأمر؛ لأنها من حيث هى جملة دليل لا يقتضيها فعل الشرط، ومن حيث عود الضمير على اسم الشرط اقتضتها فتدافعا، وهذا بخلاف ضرب زيدا غلامه "(
)
ووصف ذلك ابن هشام بأنه " لا معول عليه "(
)
ـ وقرئ : وما عملت من سوء ودت".(
)
قال ابن عطية :" ويجوز على هذه القراءة أن تكون "ما" شرطية".(
)
قال الزمخشرى : " ولكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع فى المعنى ".(
)
وبعد. فيبدو من خلال هذه المعايشة، أنه إذا وقع الشرط ماضيا، والجواب مضارعا، جاز فى الجواب الجزم والرفع ، فالرفع نحو البيت السابق، والجزم نحو قوله تعالى : ﴿((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ...الآية﴾(
) ويكون المختار هو الجزم ؛ لمجئ القرآن الكريم بذلك، ويظهر أيضا أن رفع الجواب ليس على نية التقديم؛ "لأن الجواب فى موضعه ، فلا يجب أن يقدر لغيره"(
) ، ولا على نية تقدير فاء محذوفة ؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج ولكن لضعف "إن" فى هذه الصورة ؛ لعدم ظهور عملها فى الماضى.
�)) سورة الأنعام آية : 100 . 


(*)هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمى الحمصى ، صاحب القراءة الشاذة ، ومقرئ الشام توفى 203 هـ . غاية النهاية 1/325 .


(**)هو يزيد بن قطيب السكونى الشامى، ثقة له اختيار فى القراءة نسب إليه.غاية النهاية 2/382


�)) منار الهدى : 136 . وص 239 ت / على خليفة عطوة . 


�)) ينظر توضيح المقاصد : 3 / 246،وارتشاف الضرب: 2/619 ، وشرح التصريح: 2/190


�)) لسان العرب : 1 / 231 (بدل) بتصرف ، وينظر توجيه اللمع:274، الصفوة الصفية:جـ1 ق2 ص 771 ، شرح ألفية ابن معطى لابن جمعة : 2/799 . 


�)) شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ : 391 . 


�)) أمالى ابن الحاجب: 2/787ـ788، وينظر الإيضاح فى شرح المفصل 1/449 شرح ألفية ابن معطى لابن جمعة :2/799 . 


�)) البديع فى علم العربية جـ1 مجـ2 ص 342 ، وينظر شرح المفصل لابن يعيش:3/66.


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/250 ، وينظر المقرب :321 . 


�)) الصفوة الصفية:جـ1 ق2 ص 771 . 


�)) أمالى ابن الحاجب : 2 / 788 ـ 789 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 3/329 ، وينظر ارتشاف الضرب:2/619 . 


�)) ينظر شرح ابن الناظم :393 ، واوضح المسالك: 3/355، وشرح التصريح:2/190 ، شرح الحدود النحوية : 185 . 


�)) الكتاب: 2 / 331 . 


�)) سبق ترجمته فى صـ      من الرسالة . 


�)) شرح المقدمة النحوية: 391 . 


�)) هو : الحسين بن هبة الله الدينورى، المعروف بالجليس النحوى أبو عبدالله أكثر أبوحيان فى التذكرة من النقل عنه ، من تصانيفه: ثمار الصناعة فى النحو . ينظر بغية الوعاة: 1/541 . 


�)) ثمار الصناعة فى علم العربية : 471 . 


�)) نتائج الفكر : 376 . 


�)) اللباب:1/410،وينظر البيان فى شرح اللمع للشريف عمر بن إبراهيم الكوفى:288 ـ 292.


�)) سورة الأعراف آية : 75 . 


�)) المقرب: 321، وينظر شرح جمل الزجاجى: 1/251 ـ 252 . 


�)) شرح عمدة الحفاظ :2/ 578 ـ 579 . 


�)) كابن معطى فى : الفصول الخمسون : 238 ، وابن جمعة فى : شرح ألفية ابن معطى: 2/800، وينظر الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشى: ص 380 تحقيق د/ عبدالله على الحسينى البركاتى ، د/ محسن سالم العميرى. 


�)) المفصل فى علم العربية : 121، وينظر حاشية الكتاب: 1/75 ط بولاق، وشرح المفصل لابن يعيش :3/66، والصفوة الصفية: جـ1 ق2 ص 772 ، والإقليد شرح المفصل لتاج الدين أحمد الجندى: 2/770ـ771 ، ارتشاف الضرب: 2/626 ، وحاشية الخضرى:2/68، وشرح التصريح: 2/190 . 


�)) المقتضب: 4/399ـ400 بتصرف . 


�)) السابق : 4/211 ، وينظر : 4/396ـ398. 


�)) شرح الكافية: 2/ 405 ، وينظر البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع:1/387.


�)) شرح ألفية ابن معطى :2/799 ، وابن جمعة هو : عبدالعزيز بن زيد بن جمعه الموصلى النحوى، قرأ عليه أبو الحسن بن السباك . شرح ألفية ابن معط ، وكافية ابن الحاجب . بغية الوعاة : 2/ 99 . 


�)) ارتشاف الضرب : 2/ 626 . 


�)) المقتضب: 4/ 399 . 


�)) شرح المقدمة النحوية: 391 . 


�)) هو : على بن الحسين بن على النحوى أبو الحسن الباقولى ، المعروف بالجامع، صنف: شرح الجمل، الجواهر، المجمل، الاستدراك على أبى على ، البيان فى شواهد القرآن ، علل القراءات . ينظر بغية الوعاة: 2/ 160. 


�)) سورة البقرة آية : 27 . 


�)) البيت من بحر الكامل، ولم أعثر على قائله، وورد فى : الكتاب: 1/161، وشرح اللمع للواسطى:111، واللباب : 1/ 410، وخزانة الأدب: 5/197ـ 199 ، ولسان العرب: 4/3196 (عين). اللغة :اللهق: البياض .السراة: أعلى الشئ . المعين: ثور بين عينيه سواد . 


    الشاهد فيه : قوله : "حاجبيه" حيث جاءت بدلا من الضمير فى "كأنه" ، واعتبر المبدل منه فى اللفظ دون البدل . 


�))شرح اللمع: 2/ 565 ، وينظر شرح اللمع للواسطى: 111 . 


�)) شرح المفصل : 3/ 66 . 


�)) شرح الكافية : 2/ 394 ـ 397 بتصرف . 


�)) سبق تخريج هذا الشاهد ينظر : ص 


�)) شرح الكافية : 2/ 405 ـ 406 بتصرف يسير . 


�)) هو عبدالله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين؛ إمام أهل النحو فى زمانه، وقرأ النحو على الدباج ، والشلوبين ، وصنف : شرح الإيضاح ، الملخص ، شرح سيبويه ، شرح الجمل مات 688 هـ . بغية الوعاة : 2 / 125 . 


�)) سورة الأعراف آية : 75 . 


�)) البسيط فى شرح جمل الزجاجى : 1/ 387ـ 389 بتصرف . 


�)) شرح ألفية ابن معطى : 2/ 800 ، وينظر ارتشاف الضرب : 2/ 619 . 


�)) اللباب : 1/ 411 بتصرف، وينظر الإرشاد إلى علم الإعراب : 381 وما بعدها . 


�)) شرح ألفية ابن معطى : 2 / 800 . 


�)) ينظر المقتضب : 4/ 400، وترشيح العلل فى شرح الجمل : 282 ، والصفوة الصفية : جـ1 ق 2 ص 772 ، وشرح الكافية للرضى : 2/ 405 ، وشرح ألفية ابن معطى : 2/801. 


�)) شرح الكافية للرضى : 2/ 399 .


�)) معانى القرآن : 1/ 348 .


�)) معانى القرآن وإعرابه : 2 / 277 .


�)) إعراب القرآن : 2 / 87 .


�)) الكشاف : 2 / 40 .


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 1 / 255 .


�)) مشكل إعراب القرآن : 1/ 264 ، وينظر البيان فى غريب إعراب القرآن : 1/ 333 .


�)) الدر المصون : 3/ 144 .


�)) معانى القرآن : 2 / 283 . 


�)) تفسير الطبرى : مجـ5 جـ7 ص 197 . 


�)) المحرر الوجيز : 6/ 120 . 


�)) التفسير الكبير : 13/ 114 . 


�)) البحر المحيط : 4/ 193 . 


�)) ينظر الدر المصون : 3 / 144ـ 145 بتصرف . 


�)) معانى القرآن : 1/ 348، وينظر تفسير الطبرى : مجـ5 جـ7 ص 197 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 2 / 277 . 


�)) الكشاف : 2 / 40 . 


�)) إعراب القرآن : 2 / 87 . 


�)) مشكل إعراب القرآن : 1/ 264 . 


�)) المحرر الوجيز : 6/120 ، وينظر تفسير أبى السعود:3/167 . 


�)) الدر المصون : 3/ 144 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 1/ 333 . 


�)) البحر المحيط : 4/ 193 . 


�)) الدر المصون: 3/ 145 . 


�)) البحر المحيط : 4/193 ، وينظر الدر المصون: 3/ 145 . 


�)) ينظر التبيان: 1/ 255 بتصرف . 


�)) الدر المصون : 3/ 145 . 


�)) قرأ بها أبو حيوة ، ويزيد بن قطيب ينظر إعراب القرآن للنحاس: 2/ 87، ومختصر فى شواذ القرآن : 45 ، والبحر المحيط :4/193 ، ومعجم القراءات القرآنية: 2/118 . وما ورد فى فتح القدير من قول الشوكانى :" و بالرفع قرأ يزيد بن أبى قطيب وأبو حيان"�2/ 147 . لعله سهو فى الطبع . 


�)) التفسير الكبير:13/114،وينظر الكشاف: 2/40،والبيان فى غريب إعراب القرآن: 1/333 


�)) البحر المحيط : 4/ 193 . 


�)) قرأ بها شعيب بن أبى حمزة ، ورويت عن أبى حيوة ويزيد بن قطيب ينظر : المحرر الوجيز: 6/ 120 ، والبحر المحيط : 4/ 193 ، ومعجم القراءات القرآنية : 2/ 118 . 


�))  الكشاف : 2 / 40 . 


�))  البحر المحيط : 4/ 193 ـ 194 . 


�))  الدر المصون : 3 / 145 . 


�))  فتح القدير : 2 / 147 . 


�))  سورة النساء آية رقم : 24 . 


�))  منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا ص 98 . 


�))  ينظر الإنصاف : ص 187 مسألة رقم 28، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص: 373 مسألة رقم 59، وشرح الكافية للرضى : 3/ 168، ومعانى القرآن للكسائى : ص113 . جمع د/ عيسى شحاتة عيسى . 


�)) الإنصاف : ص 187 مسألة رقم 28 . 


�)) إرتشاف الضرب : 3/ 215 . 


�)) سورة النساء آية : 24 . 


�)) خزانة الأدب : 6/ 201 ـ 202 ، وينظر معانى القرآن للفراء : 1/ 260 . 


�)) خزانة الأدب : 6/ 202 . 


�)) سورة النساء آية : 24 ،وينظر معانى القرآن للفراء : 1/ 260 . 


�)) سورة المائدة آية رقم : 105 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 1/ 323 . 


�)) تفسير القرطبى : 5/ 124 .  


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 2/ 36 . 


�)) سورة النساء آية رقم : 24 . 


�)) (من الرجز) وقد اختلف فى القائل، فنسبهما ابن الشجرى إلى رؤبة0 أمالى ابن الشجرى:3/140 ونسبها الشيخ خالد الأزهرى إلى جارية من بنى مازن شرح التصريح :2/291 . 


   ونسبها عبدالقادر البغدادى إلى راجز جاهلى من بنى أسيد بن عمرو بن تميم خزانة الأدب:6/204 


    وقد وردا بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء : 1/260 ، 323، وأسرار العربية ص:165، وشرح الكافية للرضى : 3/ 168 ، والأشباه والنظائر تحقيق د/ عبدالعال سالم مكرم:1/344، ولسان العرب : 6/4305 (ميح) . 


      الرواية الأخرى : 


     روى بلفظ (الماتح) بالتاء : فى :اللباب فى علل البناء والإعراب : 1/ 461 . 


     اللغة : الماتح : الذى ينزل فى البئر ، إذا قل الماء فيملأ الدلو. 


     الشاهد فيه : فى قوله : (دلوى دونك) حيث استشهد به الكوفيون على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ، والبصريون يأولون ذلك . 


�)) التبيين : ص 374 ، وينظر الإنصاف : ص 187 . 


�)) التبيين للعكبرى : ص 374 ، 375 . 


�)) الإنصاف :ص 188، وينظر الكتاب :1/252، والمقتضب: 3/202، والإيضاح لأبى على الفارسى : ص 149 ، وأسرار العربية ص 165، واللباب للعكبرى: 1/ 461، والمقرب لابن عصفور: ص203، وشرح الكافية الشافية : 3/ 1387 ، والبسيط فى شرح جمل الزجاجى: 2/626 ، وائتلاف النصرة: ص 35 . 


�)) المقتضب : 3/ 280 . 


�)) شرح الكافية :3/ 168 وينظر التبيين : ص 375 . 


�)) سورة النساء آية رقم : 24 . 


�)) سورة النساء آية رقم : 23 . 


�)) الإنصاف : ص 188 ـ 189 بتصرف . 


�)) شرح التصريح : 2/ 291 وينظر التبيين : 375 ، والإيضاح للفارسى : 149، والمقتضب: 3/203 ، أسرار العربية : 166 ، اللباب للعكبرى: 1/461 ، المقرب : 203 ، ائتلاف النصرة : 35 .


�)) ينظر الإنصاف : 191 بتصرف ، وأسرار العربية : 167 . 


�)) اللباب للعكبرى : 1/ 462 . 


�)) المقرب : ص 203 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 699 . 


�)) الأشباه والنظائر : 1/ 344 . 


�)) اللباب : 1/ 462 . 


�)) شرح الكافية الشافية : 3/ 1394 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 699 . 


�)) شرح التصريح : 2/ 291 . 


�)) خزانة الأدب : 6/ 203 بتصرف ،وينظر حاشية الصبان : 3/ 306 . 


�)) معانى القرآن : 1/ 260 . 


�)) شرح الكافية الشافية : 3/ 1394 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 699 . 


�)) شرح التصريح : 2/ 292 بتصرف . ، وينظر الكتاب : 1/252 ـ 253 0


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 2/ 36 . 


�)) همع الهوامع : 5/ 120 . 


�)) شرح ابن عقيل جـ3 هامش ص 154 بتصرف ط قطاع المعاهد الأزهرية . 


�)) الكتاب : 1/252 ـ 253 . 


�)) الإنصاف : 191 . 


�)) التبيين : 375 . 


�)) سورة النساء آية رقم : 23 . وينظر الكشاف : 1/ 518، والمحرر الوجيز : 4/78 والبيان فى غريب إعراب القرآن : 1/ 248 ـ 249 ، والتبيان فى إعراب القرآن : 1/174 . وتفسير القرطبى : 5/123 ، والبحر المحيط : 3/214 ، وروح المعانى : 5/4 .


�)) معانى القرآن للكسائى : 113 . 


�)) تفسير الطبرى : مجـ4 جـ5 ص7 ط دار الجيل . 


�)) سورة النساء آية رقم : 24 . 


�)) المحتسب : 1/ 185 . 


* قرأ بها أبو حيوة ومحمد بن السميفع اليمانى . ينظر الكشاف : 1/ 518، والبحر المحيط : 3/214 ، ومعجم القراءات القرآنية : 1/ 499 . 


�)) سورة البقرة آية : 158 . 


�)) منار الهدى ص : 52 . 


�)) الصفوة الصفية : جـ2 ق1 ص180 وينظر لسان العرب :5/3250 (غرا) . 


�)) اللباب : 1/ 459 . 


�)) شرح جمل الزجاجى : 2/ 429 ، وينظر المقرب : 201 . 


�)) أسرار العربية : 163 . 


�)) شرح الكافية الشافية : 3/ 1379 ، وينظر : شرح ابن الناظم : 434 ، وارتشاف الضرب : 2/280 ، والهمع : 3/ 27 . 


�)) سورة المائدة آية :2 . 


�)) حاشية ابن حمدون على شرح الإمام المكودى : 2/98ـ 99 بتصرف يسير . 


�)) أوضح المسالك : 4/ 74 ، وينظر : شرح الحدود النحوية : 154 . 


�)) السابق هـ : 4/ 74 . 


�)) الكتاب : 1/ 252 . 


�)) المقتضب : 3/ 280 . 


�)) شرح المقدمة النحوية : 357 . 


�)) أسرار العربية : 163 ـ 164 ، وينظر اللباب : 1/455 ـ 456 . 


�)) أمالى ابن الحاجب : 1/342، وينظر الصفوة الصفية :جـ2 ق1 ص180 . 


�)) مثل المقرب على هامش المقرب : 202 ، وينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :2/430، وشرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى : 4/63 . 


�)) سورة البقرة : 158 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 630 ـ 631 ، وينظر شرح جمل الزجاجى لابن هشام :323. 


�)) شرح ألفية ابن معطى : 2/1031 . 


�)) ارتشاف الضرب : 3/ 213 . 


�)) صحيح البخارى : 6/ 117 ـ كتاب النكاح ـ باب من لم يستطع الباءة فليصم . وقبل هذا الحديث الشريف ، ورد قوله  ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ، فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " السابق : 6/117 ـ كتاب النكاح ـ باب قول النبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . 


�)) أسرار العربية : 164 ، وينظر اللباب : 1/ 456 . 


�)) هو : تقى الدين إبراهيم بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم بن ثابت الطائى النيلى من مصنفاته : " التحفة الوافية" وهو شرح على الكافية . ينظر: بغية الوعاة: 1/ 410 ، وكشف الظنون : 2/1376 . 


�)) الصفوة الصفية جـ2 ق1 ص 181 ـ 182 وينظر شرح ألفية ابن معطى لابن جمعة : 2/1031 . 


�)) المقرب : 202 . 


�)) شرح التصريح : 1/ 191 ، وينظر حاشية الصبان : 3/ 284 ، 297، وشرح المقرب :جـ2 ق1 ص 318 . 


�)) الكتاب : 1/ 250 . 


�)) المقتضب : 3/ 280 . 


�)) السابق : هـ 3/ 280 . 


�)) الأصول : 1/ 142 . 


�)) أسرار العربية : 164 . 


�)) المقرب : 202 ، وينظر المقتضب : 3/ 280 . 


�)) شرح الكافية : 3/ 187 . 


�)) سورة البقرة آية : 158 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 1/95 ، وينظر الكشاف : 1/ 324 . 


�)) صحيح البخارى : 2/ 169 . ـ كتاب الحج ـ باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ، وينظر معانى القرآن للأخفش : 1/153 ، وتفسير الطبرى مجـ2 جـ2 ص27 وما بعدها ، والمحرر الوجيز : 2/ 27 . 


�)) التبيان : 1/70 . 


  * لعل الصواب مصدر .


�)) الدر المصون : 1/414 ـ 415 . 


�)) قرأ بها ابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبى بن كعب ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ينظر : مختصر فى شواذ القرآن : 18 ، والمحتسب :1/115 ، والكشاف :1/324، والبحر المحيط :1/456 ، والدر المصون :1/415 ، ومعجم القراءات القرآنية : 1/272 . 


�)) سورة الأعراف آية : 12 . 


�)) معانى القرآن :1/95 ، وينظر المحتسب :1/116 ،والبحر المحيط :1/456 ـ 457 ، والدر المصون :1/ 415 . 


�)) تفسير الطبرى : مجـ2 جـ2 ص31 بتصرف . 


�)) التفسير الكبير : 4/160 ، وينظر تفسير القرطبى : 2/182 . 


�)) سورة الإسراء آية :78 . 


�)) منار الهدى : 226 . 


�)) سورة المائدة آية :105 وتمامها :  ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾


�)) شرح الحدود النحوية للفاكهى : 138 ـ 139 بتصرف . 


�)) ينظر الأصول : 2/ 228 ، شرح الكافية للرضى : 3/168 ، الخصائص : 3/32 . 


�)) ارتشاف الضرب : 3/ 215 بتصرف ،وينظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج :2/36 . 


�)) ينظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج :2/36، والتبيين عن مذاهب النحويين: 373وما بعدها، وشرح الكافية للرضى : 3/ 168 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 699 بتصرف . 


�)) شرح التصريح : 2/ 292 . 


�)) الهمع : 5/ 120 . 


�)) سبق تخريجه : ص :   وقد استشهد به الفراء على جواز إضمار اسم الفعل مع بقاء عمله.


�)) معانى القرآن للفراء : 1/ 260. وينظر 1/ 323 من المرجع نفسه . 


�)) سورة الإسراء آية : 78 .


�)) معانى القرآن للأخفش: 2/392 .


�)) شرح الكافية الشافية : 3/ 1395 . وينظر شرح عمدة الحافظ : 2/ 740 .


�)) شرح التصريح: 2/ 292 بتصرف يسير ، وينظر مغنى اللبيب : 2/ 699 . 


�)) الكتاب : 1/ 252 ـ 253 . 


�)) معانى القرآن للفراء : 2/ 129 . 


�)) تفسير الطبرى : مجـ8 جـ15 ص94 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 3/ 255 . 


�)) التفسير الكبير : 21/ 27 . 


�)) البحر المحيط : 6/ 70 . 


�)) فتح القدير : 3/ 250 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 95 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 95 . 


�)) روح المعانى : 15/ 135 . 


�)) الدر المصون : 4 / 413 . 


�)) مشكل إعراب القرآن : 1/ 434 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 2 / 95 . 


�)) الدر المصون : 4 / 413 . 


�)) معانى القرآن للأخفش : 2/ 392 . 


�)) التبيان : 2/ 95 . 


�)) الدر المصون : 4/413 . 


�)) ينظر تفسير القرطبى : 10/ 305 . 


�)) فتح القدير : 3/ 251 . 


�)) روح المعانى : 15 / 135 . 


�)) ينظر معانى القرآن وإعرابه : 3 /255 . 


�)) سورة غافر آية : 36 ـ 37 . 


�)) منار الهدى ص 339 . 


�)) سورة الفتح آية : 1ـ 2 . 


�)) البديع فى علم العربية :جـ1 مجـ2 ص593 ـ595 بتصرف، وينظر البيان فى شرح اللمع : 429 . 


�)) سورة طه آية :61 . 


�)) سورة فاطر آية : 36 . 


�)) سورة الأعراف آية : 53 . 


�)) سورة النساء آية : 73 . 


�)) سورة المنافقون آية : 10 .


�)) توجيه اللمع : 361 ـ 362 بتصرف، وينظر : المقتصد: 2/1068 وما بعدها، وأمالى ابن الشجرى: 2/147 ، شرح اللمع للباقولى: 2/646 ، والمرتجل 208ـ209 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7/27 ،وشرح الكافية للرضى :4/62 وما بعدها ، والهمع : 4/118 . 


�)) شرح الكافية : 4 / 67 . 


�)) سورة غافر آية : 36 ـ 37 . 


�)) قرأ بها حفص عن عاصم . ينظر : السبعة فى القراءات ص:570 . 


�)) { من الرجز } ولم أعثر على قائله، وقد ورد بلا نسبة فى: شرح الكافية الشافية :3/1554، وشرح ابن الناظم : 488 ، وشرح أبيات مغنى اللبيب : 3/ 384 ، والمقاصد النحوية : 4/396. والرواية الأخرى : ورد برواية يدللننا فى : معانى القرآن للفراء : 3/9، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه:2/270 . وروى : بجر قوله "صروف" على أن "عل" حرف جر . شرح أبيات مغنى اللبيب : 3/385 . 


     اللغة : صروف الدهر : حوادثه ونوائبه ، اللمة : الشدة . 


     الشاهد فيه : فى قوله :" فتستريح" حيث نصب المضارع فى جواب الترجى ، وبه استشهد الكوفيون لمذهبهم ، والبصريون يمنعون ذلك . 


�)) معانى القرآن :3/9 . 


�)) الحجة فى القراءات السبع لابن خالويه : 315. تحقيق د/ عبدالعال سالم مكرم، وينظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: 2/ 270 . 


�)) شرح ابن الناظم : 487 .


�)) شرح الكافية :4/62 . 


�)) الفاخر : 2/ 562 . 


�)) شرح كافية ابن الحاجب : 282 . 


�)) كالشارح الأندلسى فى شرح ألفية ابن مالك : 4/ 134 . وينظر شرح الأشمونى: 2/ 306ـ 307 ، وحاشية ابن حمدون: 2/ 155ـ 156 . 


�)) شرح التسهيل : 4/ 34 ، وينظر شرح عمدة الحفاظ : 1/ 338 ـ 339 ، وشرح الكافية الشافية : 3 / 1554 . 


�)) ينظر الكتاب : 3/ 38 ، والمقتضب : 2/13ـ14 ،والأصول : 2/ 154 ، والهمع :4/123. 


�)) معانى الحروف : 43 . 


�)) اللمع : 209 . 


�)) شرح المقدمة النحوية : 178 ـ 179 . 


�)) اللباب : 2/ 37 . 


�)) شرح المفصل : 7/ 26 . 


�)) شرح جمل الزجاجى : 2/ 249 . 


�)) منهم : مجد الدين ابن الأثير فى : البديع فى علم العربية جـ1 مجـ2 ص 595 ، وابن جمعة الموصلى فى شرح ألفية ابن معطى 1/ 348 . وغيرهما . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 631 بتصرف ، وينظر : 2/ 552 ، وحاشية الخضرى:2/ 118 . 


�)) الأصول : 2 / 185 . 


�)) شرح جمل الزجاجى : 2/ 258 . 


�)) سورة غافر آية : 37 . وسبق تخريج القراءة فى ص 


�)) سورة عبس آية : 4 قال تعالى : ﴿((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾ قرأ بالنصب عاصم . ينظر السبعة فى القراءت : 672 . 


�)) المساعد على تسهيل الفوائد : 3/ 88 ـ 89 . 


�)) سبق تخريج الشاهد فى ص: 


�)) شرح التسهيل : 4/ 33 ـ 34 . بتصرف يسير ، وينظر شواهد التوضيح والتصحيح ص:150 . 


�)) شرح الكافية الشافية : 3/ 1554 . 


�)) السابق : 3/ 1555 . 


�)) الإنصاف : 445 مسألة رقم 79بتصرف ، وينظر تفصيل هذه المسألة فيه وفى : الكتاب:3/28ـ 41، والبيان فى شرح اللمع: 432 ، واللباب : 2/ 37ـ 38 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 7/27 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 2/ 247 . 


�)) قرأ بها حفص عن عاصم وحميد الأعرج والسلمى وأبو حيوة وزيد بن على والزعفرانى . ينظر تفسير الطبرى : مجـ11 جـ24 ص43، والسبعة فى القراءات : 570، والمحرر الوجيز:14/140، وتفسير القرطبى:15/315، والبحر المحيط: 7/465، والنشر فى القراءات العشر 2/365، واتحاف فضلاء البشر:2/ 437 . 


�)) معانى القرآن : 3/ 9 . 


�)) تفسير الطبرى : مجـ11 جـ24 ص43 . 


�)) سبق تخريج هذه القراءة فى ص:


�)) إعراب القراءات السبع وعللها : 2/ 270 بتصريف يسير . 


�)) الحجة فى القراءات السبع لابن خالويه : 315 . 


�)) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : 2/ 244 . 


�)) الكشاف : 3/ 428 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2 / 331 . 


�)) تفسير أبى السعود: 7/ 276 . 


�)) فتح القدير: 4/ 492 . 


�)) سورة عبس آية :3  قال تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ﴾


�)) الدر المصون : 6/ 42ـ 43 بتصرف، وينظر البحر المحيط : 7/ 466 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 219 . 


�)) فتح القدير : 4/ 492 . 


�)) الدر المصون : 6/ 42 . 


  *  ويبدو لى أن ذلك لا يليق بالقرآن الكريم . 


�)) المحرر الوجيز : 14/ 140 ، وينظر حجة القراءات لأبى زرعة: ص 631. 


�)) الدر المصون : 6/ 43 . 


�)) روح المعانى : 24/ 69. 


�)) وهى قراءة عامة قراء الأمصار، وهى قراءة باقى السبعة، وأبى بكر عن عاصم ينظر : تفسير الطبرى مجـ11 جـ24 ص 43 ، والسبعة : 570 . 


�)) ينظر معانى القرآن للفراء : 3/ 9 ، وتفسير الطبرى مجـ11 جـ24 ص43، وإعراب والقرآن للنحاس:4/33، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: 2/ 271 ، وحجة القراءات لأبى زرعة:631، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:2/244 ، المحرر الوجيز: 14/140، والبيان فى غريب إعراب القرآن: 2/ 331 ، والتبيان : 2/ 219 ، والبحر المحيط: 7/465 ، والدر المصون : 6/ 42 . 


�)) سورة القصص آية : 9 . 


�)) سورة النساء آية : 176 . 


�)) منار الهدى : 289 . 


�)) البديع فى علم العربية : جـ1 مجـ2 ص619 ـ 620 بتصرف . 


�)) سورة البقرة آية : 282 . 


�)) سورة الزخرف آية : 77 . 


�)) الفاخر : 2/ 570 ـ 571 بتصرف . 


�)) سورة لقمان آية : 13 . 


�)) سورة البقرة أية : 286 . 


�)) شرح التصريح : 2/ 393 ، وينظر الأصول : 2/ 156 ـ 157 ، والإيضاح للفارسى: 250 وشرح اللمع للباقولى : 2/ 651ـ 652 ، وترشيح العلل : 185 وما بعدها ، وتوجيه اللمع : 369 ـ 370 وشرح المفصل لابن يعيش : 7/ 40 ـ 41 ، والصفوة الصفية : جـ1 ق1 ص183 وما بعدها ، والمقرب : 347، ورصف المبانى : 267 . 


�)) الفاخر : 2/ 570 . 


�)) شرح الأشمونى: 2/ 312ـ 313 وبتصرف، وينظر الجنى الدانى: 30، ومغنى اللبيب: 1/248، وشرح التصريح :2/ 395 ، والهمع : 4/ 310 ، وحاشية الصبان : 4/ 5 . 


�)) المرتجل : 211، وينظر الفاخر : 2/ 566. 


�)) ينظر الأصول : 2/ 156ـ 157 ، والبديع فى علم العربية :جـ1 مجـ2 ص624 ، وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 61 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 2/ 305 . 


�)) الجنى الدانى : 112 . 


�)) { البيت من الوافر } ، نسبه ابن هشام إلى أبى طالب فى : شرح شذور الذهب: 236 ، وورد بلا نسبه فى : الكتاب : 3/ 8 ، والكتاب : 1/ 408 ط بولاق ، والمقتضب : 2/ 130 ، والإنصاف : 418، وشرح جمل الزجاجى لابن خروف : 2/ 857، وشرح المفصل لابن يعيش: 7/35، وشرح التسهيل لابن مالك : 4/ 60 . 


    اللغة : التبال : سوء العاقبة . 


    الشاهد فيه : قوله : "تفد" حيث جزم باللام التى هى للأمر وهى مقدرة ، والتقدير : لتفد، وهو ضرورة ، وقيل : هو مرفوع حذف لامه ضرورة ، واكتفى بالكسرة منها . 


�)) الكتاب : 3/ 8 ـ 9 بتصرف ، وينظر الأصول : 2/ 157، وشرح جمل الزجاجى لابن خروف : 2/ 857 وشرح المفصل : 7/ 34 ـ 35 ، والمقرب : 348، وشرح ابن الناظم: 492 ، والرضى : 4/ 87، والهمع : 4/ 309 . 


�)) المقتضب : 2/ 130 ـ 131 بتصرف ، وينظر الجنى الدانى 113 ، وارتشاف الضرب : 2/542 ، ومغنى اللبيب : 1/ 225 . 


�)) المقتضب : 2 / 131 . 


�)) سورة إبراهيم آية : 31 . 


�)) الجنى الدانى : 113 . 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 226 ، وينظر شرح ابن الناظم : 492 ، والهمع : 4/ 308ـ309 . 


�)) 4/ 60 ، وينظر الجنى الدانى : 113 . 


�)) 3/ 1569 ـ 1570 بتصرف ، وينظر شرح الأشمونى: 2/ 313 . 


�)) كتاب اللامات ص:91 بتصرف ، تحقيق د/ مازن المبارك ، وينظر معانى القرآن للفراء : 1/ 469 . 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 227 . 


�)) المقتضب : 2/ 129 بتصرف، وينظر : 2/ 3ـ 4 من المرجع نفسه . 


�)) سبق تخريجه فى ص: 


�)) كتاب اللامات : 92ـ 94 بتصرف وينظر تفصيل هذه المسألة فى : شرح اللمع للباقولى: 1/214 ، والإنصاف : ص 414 مسألة رقم 75، وأسرار العربية : 317، والتبيين: ص 176 مسألة رقم 15، وشرح المفصل لابن يعيش : 7/ 61 ـ 62 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 2/ 307، والبسيط فى شرح جمل الزجاجى : 1/ 224 ، والإرشاد إلى علم الإعراب : 460 ، والإقليد شرح المفصل : 3/ 1523 ، وائتلاف النصرة: ص 125 . 


�)) الدر المصون : 5/ 333 بتصرف ، وينظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 4/ 133 . 


�)) قرأ بها عبد الله بن مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ـ ينظر : الكشاف : 3/ 166 ، والمحرر الوجيز : 12/ 146، فتح القدير: 4/ 160، ومعجم القراءات القرآنية : 3/ 502. 


�)) معانى القرآن : 2/ 302 . 


�)) القطع والائتناف أو الوقف والابتداء لأبى جعفر النحاس : 386 وينظر تفسير الطبرى : مجـ10 جـ20 ص 22 ـ 23 . 


(*) هو : محمد بن السائب الكلبى، الكوفى النسابة الإخبارى ، وقد اتهم بالكذب ، يروى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ، ولقد كان الكلبى ضعيفا جدا فى روايته . توفى سنة 146هـ ، ينظر : الطبقات الكبرى : 6/ 359، ميزان الاعتدال: 3/556 تحقيق /على محمد البجاوى ، والوافى بالوفيات : 3/ 83 تحقيق س. ديد رنيغ والأعلام : 6/ 133 . 


�)) التبيان : 2/ 176 . 


�)) الدر المصون : 5/ 333 . 


�)) سورة الروم آية : 25 . 


�)) منار الهدى : 299 . 


�)) الجنى الدانى : 367 وما بعدها بتصرف، وينظر الأزهية فى علم الحروف:202، ومغنى اللبيب: 1/ 87 . 


(*)  هو نافع بن أبى نعيم أحد القراء السبعة، ومقرئ أهل المدينة، كان حسن الخلق، فيه دعابة أصله من أصبهان وقد توفى سنة 169هـ وقيل غير ذلك. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال:4/242 تحقيق / على محمد البجاوى، وغاية النهاية فى طبقات القراء: 2/330، وشذرات الذهب: 1/ 270، والأعلام : 8/ 5 . 


�)) سورة الحج آية : 5 . 


�)) سورة آل عمران آية  : 31 . 


�)) سورة الكهف آية : 39ـ 40 . 


�)) سورة يوسف آية : 77 . 


�)) سورة الطلاق آية : 6 . 


�)) سورة المائدة آية : 54 . 


�)) شرح ابن الناظم: 498 ـ 499 بتصرف يسير ، وينظر المقتصد 2/1099 ،والبديع فى علم العربية حـ1 مجـ2 ص 632 والإيضاح فى شرح المفصل 2/248، وشرح التسهيل لابن مالك: 4/75، وشرح الكافية للرضى: 4/ 115 ، والفاخر : 2/ 581 ، شرح التصريح 2/ 405، الهمع : 4/327. 


�)) سورة الروم آية : 36 . 


�)) المقتضب : 3/ 178 ، وينظر : 2/ 56ـ 57 . 


�)) الكتاب : 3/ 63 ـ 64 ، وينظر الأصول : 2/ 160ـ 161 . 


�)) المرتجل : 219 ، وينظر البيان فى شرح اللمع : 452. 


�)) شرح ابن الناظم : 500 . 


�)) المقتصد : 2/ 1101 . 


�)) أمالى ابن الشجرى : 1/ 214 ، 2 / 84 ـ 600 . 


�)) شرح المفصل : 4/ 98 ـ 99 ، 9 / 3 . 


�)) كالجليس فى ثمار الصناعة: 452، وابن الأثير فى البديع فى علم العربية : جـ1 مجـ2 ص635 . 


�)) شرح جمل الزجاجى : 2/ 870 . 


�)) شرح التسهيل : 2/ 214، 4 / 85 . 


�)) شرح كافية ابن الحاجب : 293 ، وينظر رصف المبانى: 61ـ 62 ، والجنى الدانى:374.


�)) سورة الروم آية : 36 . 


�)) سورة الروم آية : 25 . 


�)) عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك : 4/192 بتصرف يسير، وينظر : شرح الكافية للرضى:4/120 ، وشرح ألفية ابن معطى: 1/334 ، والجنى الدانى : 375 ، وارتشاف الضرب: 2/ 553 ، وشرح التصريح: 2/ 407، والهمع: 4/ 328، وشرح الأشمونى:2/331، وحاشية الخضرى : 2 / 124 . 


�)) الجنى الدانى : 377، وينظر ص 369 . 


�)) سورة الروم آية : 25 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 622 . وينظر : 1/ 97 . 


�)) المحرر الوجيز: 12/ 253 . 


�)) فتح القدير : 4/ 220 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 250 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 185 . 


�)) الدر المصون : 5/ 375. 


�)) المحرر الوجيز : 12 / 253 . 


�)) البيان : 2/ 250 . 


�)) التبيان : 2/ 185ـ 186 . 


�)) الدر المصون : 5/ 375 . 


�)) فتح القدير : 4/ 220 . 


�)) السابق 4/ 220 


�)) روح المعانى : 21/35، وينظر البحر المحيط:7/168، والدر المصون:5/375 . 


�)) البيان : 2 / 250 . 


�)) التبيان : 2/ 186. 


(()  هو : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبى اسحاق الحضرمى ولاء، البصرى القارئ كان أعلم الناس فى زمانه بالقراءات والعربية وكلام العرب والرواية والفقه، وهوأحد القراء العشرة توفى سنة 205هـ . غاية النهاية فى طبقات القراء:2/ 386، وبغية الوعاة: 2/ 348. 


�)) البحر المحيط :7/168، وينظر القطع والائتناف أو الوقف والابتداء: 401والمكتفى فى الوقف والابتداء لأبى عمرو الدانى : 287 . 


�)) الدر المصون : 5/ 375. 


�)) تفسير أبى السعود : 7/ 58. 


�)) فتح القدير : 4/ 220 . 


�)) روح المعانى : 21 / 35 . 


�)) سورة المرسلات آية : 8 . 


�)) منار الهدى: 413 . 


�)) سورة الإسراء آية : 25 . 


�)) سورة الأنبياء آية : 29 . 


�)) المرتجل: 216ـ 217 بتصرف يسير،وينظر : المقتصد: 2/ 1099، البيان فى شرح اللمع : 452، ترشيح العلل:190، شرح المفصل لابن يعيش : 9/ 2 ، الصفوة الصفية : جـ1 ق1 ص198 . 


�)) سورة الأنفال آية : 19 . 


�)) سورة الأنفال آية : 40 . 


�)) سورة البقرة آية : 271. 


�)) سورة التوبة آية : 28 . 


�)) سورة الطلاق آية : 6 . 


�)) سورة التوبة آية : 80 . 


�)) سورة الأعراف آية : 132 . 


�)) سورة الأنفال آية : 71 . 


�)) سورة يوسف آية : 26. 


�)) الفاخر : 2/ 581ـ 583 بتصرف، وينظر البديع فى علم العربية : جـ1 مجـ2 ص632، وتوجيه اللمع: 378، والإيضاح فى شرح المفصل: 2/ 249، وأمالى ابن الحاجب : 1/ 114ـ 2/ 731، وشرح التسهيل: 4/ 76، وشرح الكافية للرضى : 4/ 115 ، والجنى الدانى : 67، ومغنى اللبيب : 1/164 ، وشرح التصريح : 2/ 405 ، والهمع : 4/327. 


(()  يقصد : الخليل بن أحمد . 


�)) { البيت من البسيط، نسب إلى كعب بن مالك الأنصارى ، فى شرح أبيات سيبويه : 2/ 89  وهو فى ديوانه تحقيق / سامى مكى العانى ص 288 برواية: سيان. بدلا من: مثلان. ونسب لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت فى : المقتضب: 2/70، وشرح التصريح : 2/ 406، ولسان العرب : 1/ 214{بجل} ، وينظر خزانة الأدب : 9/ 51. وورد بلا نسبة فى شرح المفصل لابن يعيش : 9/3، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 2/315. 


الرواية الأخرى : روى : من يفعل الخير فالرحمن يشكره. فى شرح أبيات سيبويه:2/90. وعليه فلا شاهد . 


    الشاهد فيه : فى قوله : "الله يشكرها" حيث حذف الفاء من الجواب وهو جملة اسمية وذلك من باب الضرورة . 


�)) الكتاب : 3/ 64ـ 65 . 


�)) المقتضب : 2/ 70 . 


�)) ينظر الجنى الدانى : 69، وتوضيح المقاصد: 4/ 252، وارتشاف الضرب2/ 553ـ 554 ، ومغنى اللبيب : 1/ 165، والهمع : 4/ 328. 


�)) شرح جمل الزجاجى 2/ 870. 


�)) شرح المفصل : 9/ 3 . 


�)) شرح جمل الزجاجى : 2/ 315 . 


�)) شرح الكافية : 4/ 116 . 


�)) الجنى الدانى : 69. 


�)) أوضح المسالك : 4/ 190 . 


�)) كابن جمعة فى شرح ألفية ابن معطى : 1/ 334 ، والشارح الأندلسى فى: شرح ألفية ابن مالك : 4/ 147 . 


�)) الهمع : 4/ 328 . 


�)) سورة النساء آية : 78. قرأ بذلك طلحة بن سليمان ينظر مختصر فى شواذ القرآن : 33 والمحتسب: 1/ 193 . 


�)) شرح الكافية : 4/ 116 . 


�)) الجنى الدانى : 69 . 


�)) مغنى اللبيب : 1 / 165 . وينظر الارتشاف : 2/ 553 ، والهمع : 4/ 328 . 


�)) سورة الأنعام آية : 121 . 


�)) سبق تخريج هذا الشاهد فى ص:


�)) البديع فى علم العربية : جـ1 مجـ2 ص 634. 


�)) المحتسب : 1/ 193 . 


�)) ينظر الفاخر: 2/ 584ـ 585 ، ومغنى اللبيب: 1/ 165. 


�)) شرح التسهيل : 4/ 76، وينظر شرح الكافية الشافية : 3/ 1597 . 


�)) شواهد التوضيح والتصحيح : 135 . 


�)) ينظر صحيح البخارى جـ3 ص96ـ كتاب فى اللقطة ـ باب ـ هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. وجاء فى أول ـ كتاب فى اللقطة ـ الحديث بلفظ آخر: وهو: " فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" جـ3 ص 92 . 


�)) شواهد التوضيح والتصحيح : 135، وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 جـ3 ص233 . 


�)) مغنى اللبيب: 1 / 165 . 


�)) شرح التصريح : 2/ 406، وينظر حاشية الخضرى : 2/ 123 . 


�)) مشكل إعراب القرآن : 2/ 792 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 486 ـ 487 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 278 . 


�)) التفسير الكبير : 30 / 271 . 


�)) الدر المصون : 6 / 454 بتصرف يسير . 


�)) إعراب القرآن : 5/ 115.


�)) مشكل إعراب القرآن: 2 / 792 ، وينظر البيان فى غريب إعراب القرآن: 2/ 486ـ 487


�)) الدر المصون : 6 / 455 . 


�)) السابق : 6/ 454 ، وينظر التبيان فى إعراب القرآن : 2 / 278 . 


�)) سورة آل عمران آية : 30 . 


(()  زيادة للإيضاح . 


�)) منار الهدى : 75 . 


�)) شرح الكافية الشافية لابن مالك : 3/ 1584 . 


�)) شرح المفصل : 8/ 157 بتصرف، وينظر توجيه اللمع لابن الخبار: 376 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور :2/ 314 . 


�)) شرح الكافية الشافية:3/1586. 


�)) معانى القرآن للفراء : 2/ 276 . 


�)) شرح الكافية الشافية : 3/ 1586ـ 1587 . 


�)) شرح المفصل : 8/ 158 . 


�)) المقرب : 352 . 


�)) شرح التسهيل : 4/ 77 ، شرح الكافية الشافية : 3/ 1588وما بعدها . 


�)) المساعد لابن عقيل: 3/ 149 بتصرف ، وينظر ارتشاف الضرب:2/ 556 . 


�)) الهمع : 4/ 329. 


�)) البيت من البسيط ،لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه: 91 ، والمقتضب:2/ 68، والأصول: 2/192 ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافى:2/75، والإنصاف :497، وتوجيه اللمع : 377 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 4/ 77 ، والمساعد: 3/1 وورد بلا نسبة فى : شرح عمدة الحافظ: 1/ 353 ، والهمع : 4/ 330 . 


     الرواية فى البيت : ورد بلفظ (مسغبة) بدلا من (مسألة) فى : مغنى اللبيب: 2/ 485، وحاشية الصبان : 4/ 25 . 


     اللغة : الخليل من الخلة : الفقير ، والحرم : المنع . 


     الشاهد فيه : فى قوله : (يقول) حيث جاء فعل الشرط ماضيا ، والجواب مضارعا مرفوعا، وقد استشهد به سيبويه على أنه على نية التقديم، والتقدير : يقول لا غائب مالى إن أتاه خليل. وأما المبرد فيرى أنه على تقدير الفاء ، والتقدير: فيقول لا غائب مالى ولا حرم. 


�)) الكتاب : 3/ 66 . 


�)) ينظر التوطئة: 151 تحقيق د/ يوسف أحمد المطوع. 


�)) المقتضب : 2/ 67ـ68 . 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 165 . 


�)) المقتضب: 2/ هامش 71 . 


�)) مغنى اللبيب: 2/ 485 والبيت سبق تخريجه ص:


�)) ينظر الأصول : 2/ 195 ، شرح المفصل لابن يعيش : 8/ 158 . 


�)) شرح الكافية : 4/ 114 . 


�)) الإنصاف : 498. 


�)) إعراب القرآن الكريم : 1/ 366 . 


�)) مشكل إعراب القرآن الكريم : 1/ 155 . 


�)) الكشاف : 1/ 423. 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 1/ 131 . 


�)) مشكل إعراب القرآن : 1/ 155 ـ 156 . 


�)) البحر المحيط : 2/ 427. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 1/ 200 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 1/ 131 . 


(()  المحرر الوجيز : 3/ 58 . 


�)) التبيان : 1/ 131 . بتصرف . 


�)) إعراب القرآن الكريم : 1/ 366 . 


�)) الكشاف : 1/ 423 . 


�)) المحرر الوجيز : 3/ 58 . 


�)) تفسير القرطبى : 4/ 58 . 


�)) البحر المحيط : 2/ 428 بتصرف . 


(()  بناء على أن أبا حيان يرى أن المرفوع على نية التقديم ، ويكون إذ ذاك دليلا على الجواب لا نفس الجواب . ينظر البحر المحيط : 2/ 429 ـ 430 . 


�)) البحر المحيط : 2/ 430 بتصرف . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 567. 


�)) البحر المحيط : 2 / 430 . 


�)) مغنى اللبيب : 2/ 568 . 


�)) قرأ بها عبد الله بن مسعود ـ رضى الله تعالى عنه ، وابن أبى عبلة. ينظر الكشاف: 1/423، والمحرر الوجيز : 3/ 58 ، والبحر المحيط :2/ 430 . 


�)) المحرر الوجيز : 3/ 58 . 


�)) الكشاف : 1/ 423 . 


�)) سورة هود آية : 15 . 


�)) المقتضب : 2/ 67. 







